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 موجز عن البحث 
بيان آليات وإجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق في جميع هدفت الدراسة إلى  

لإنفاق، مراحل العقود الحكومية في النظام السعودي، ودور هيئة تحقيق كفاءة ا

ووزارة المالية، وديوان عام المحاسبة، واللجان الإدارية في الرقابة في تلك 

الإجراءات. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي القائم على 

تحليل النصوص ذات الصلة بالعقود الحكومية التي تُبرم وتُصاغ وفقًا لأحكام 

 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

أن كفاءة الإنفاق في  صّلت هذه الدراسة إلى عددٍ من النتائج، أهمها:توو

العقود الحكومية لا تعني التقليل أو الحدّ من الموارد البشرية أو المادية؛ بل على 

العكس تمامًا، فقد تكون الزيادة في ذلك تعني كفاءة إنفاق، بشرط الاستخدام 

ودي في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأمثل لتلك الموارد، وأن جهود المنظم السع

العقود الحكومية لم تقتصر على فاعلية الإجراءات التي تباشر لتكوين العقد 

وتنفيذه؛ بل اُستُكمِلت بمنظومةٍ رقابيةٍ من عددٍ من الجهات واللجان التي تُعنى 
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 بتحقيق ذلك.

قدّمت الدراسة عددًا من التوصيات، أهمها: ضرورة ضبط الإجراءات و

نة للعقد الحكومي، وتنفيذها على نحوٍ يجعلها أكثر توافقًا مع تحقيق المكوِّ 

كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية، خاصةً تلك التي تتعلق بالمشتريات، أو إدارة 

المرافق الحكومية، وتدريب وتأهيل كوادر بشرية متخصصة فني�ا؛ للقيام بدورٍ 

مراقبة العقود الحكومية، فاعل في إعداد كراسات المنافسات الحكومية، و

 وضمان تحقيق كفاءة الإنفاق فيها.

 الرقابة، العقود الحكومية، كفاءة الإنفاق.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract : 

The study endeavored to illuminate the procedural and mechanistic avenues for 
attaining fiscal efficacy across the continuum of governmental contracting within the 
regulatory landscape of Saudi Arabia. Further scrutiny was applied to the 
participatory roles of various institutions, such as the Expenditure Efficiency 
Authority, the Ministry of Finance, the General Court of Audit, and diverse 
administrative oversight committees. 

Utilizing an analytical-descriptive paradigm, the researcher dissected texts 
pertinent to governmental contracts, specifically those drafted in alignment with the 
statutes of the Saudi competition and procurement framework. 

The study yielded multiple salient findings, among which was the 
counterintuitive notion that fiscal efficacy in the context of governmental contracts 
does not necessitate curtailment or minimization of either material or human 
resources. In contrast, an augmentation of these assets may, under conditions of 
optimal deployment, be indicative of expenditure efficiency. Moreover, Saudi 
regulatory interventions aimed at bolstering fiscal efficacy are not confined to the 
procedural components that are instrumental in the contract formation and 
execution; these efforts are further bolstered by a multi-agency supervisory 
infrastructure. 

The investigation proffered several prescriptive insights, the foremost being the 
imperative to codify the constitutive procedures for governmental contracts to more 
closely align with the objective of fiscal efficiency. This is particularly germane to 
issues concerning procurement processes or the managerial oversight of 
governmental facilities. Additionally, the study advocates for the educational 
enrichment and technical upskilling of human capital capable of assuming critical 
roles in the formulation of government competition dossiers, as well as in the 
surveillance and fiscal efficacy of ongoing contracts. 
 
Keywords: Oversight, Governmental Contracts, Fiscal Efficacy. 
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  مقدمة
 أما بعد: ؛والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده ،الحمد الله وحده 

ا  فإنَّ نظام المنافسات والمشتريات أوجه صرف من الحكومية يعكس جانبًا مهم�

تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتسيير المرافق العامة  ويهدف إلىالمال العام، 

ونظرًا لما تتمتع به الجهات الإدارية من سلطةٍ في  في مهامها ومسؤولياتها المناطة بها،

كفل المنظِّم  فقد؛ فةكا مشاريعها إبرام عقود منافساتها، وتأمين متطلبات إنجاز

تنظيم الاستفادة القصوى منه، وهو ما من خلال الآليات التي يَحمي بها المالَ العام، 

يُعرف بـ (تحقيق كفاءة الإنفاق) في المنافسات والمشتريات الحكومية؛ إذ نجد أن 

وصيانة المال العام،  ،ومكافحة الفساد ،النزاهةحماية الدولة تتطلع إلى تعزيز مبدأ 

 حوكمة إجراءاتهالدعم برامجها الوطنية، و كأداةٍ  العقودلى جانب استعمال هذه إ

 محددة؛ لتحقق تلك الغاية. وآلياتٍ  وفق سُبُلٍ 

م نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ أصدر المنظِّ  ،موفي سبيل ما تقدّ  

، كافة عقدلتحقيق كفاءة الإنفاق في مراحل ال ؛من الآليات والإجراءات امتضمنًا عددً 

أو أثناء عملية الإبرام والترسية، أو حتى أثناء التنفيذ،  ،سواءً قبل طرح المنافسات

هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق، : منِ بينها ،عدة جهاتإلى وأسند دور الرقابة على ذلك 

اللجان التي تُباشر عددًا من الإجراءات الرقابية على بالإضافة إلى وزارة المالية، و

 داخل الجهات الحكومية ذاتها.  كافة قد الحكوميمراحل الع

  أهمية البحث:
ر  اوضوعً متكمن أهميةُ البحث في تناوله    تُوليه الدولة اهتمامًا بالغًا، وتُسَخِّ
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من أجله، وهو حماية المال العام؛ إذ كلها  أجهزتها وإمكانياتها التنظيمية والرقابية 

صور حماية المال العام من جميع أشكال  أهمِّ من تُعد مسألة تحقيق كفاءة الإنفاق 

ب في ، وكلّ ما ينعكس سلبًا على وظائف الدولة، ويتسبّ وصوره جرائم الاعتداء عليه

 -محل البحث  -أن هذا الموضوع  بالإضافة إلىتعطيل أهداف التنمية المستدامة، 

مدى و كافة، والإجراءات المتعلقة بضمانات تحقيق كفاءة الإنفاق ،سيجمع الأنظمة

سيتطرق البحث إلى وكفاءتها وكفايتها في العقود الحكومية في النظام السعودي، 

واللجان ذات العلاقة بمراقبة تحقيق كفاءة  ،والهيئات ،التعريف بدور الأجهزة

 الإنفاق في عقود المنافسات والمشتريات الحكومية.

   أهداف البحث: 
 يهدف البحث إلى:

ءة الإنفاق في جميع مراحل العقود الحكومية بيان آليات وإجراءات تحقيق كفا .١

 في نظام المنافسات والمشتريات السعودي.

إجراءات تحقيق  في مراقبةبيان دور هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق ووزارة المالية  .٢

 كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية.

إجراءات تحقيق  في مراقبةواللجان الإدارية  ،بيان دور ديوان عام المحاسبة .٣

 كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية.

  إشكالية البحث: 
نة طبيعة الإجراءات تتمثّل إشكالية البحث في معرفة عقد الحكومي التي لل المكوِّ

دها المنظم السعودي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومدى حدَّ 
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فاءة الإنفاق، أثر رقابة هيئة ك، وكذلك تحقيقها لكفاءة الإنفاق، وحفظ المال العام

 ،ووزارة المالية، وديوان عام المحاسبة، واللجان الإدارية على العقود الحكومية

 .ودورها في تحقيق كفاءة الإنفاق

  منهج البحث:
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل النصوص ذات 

ام المنافسات لأحكام نظ اصاغ وفقً الصلة بالعقود الحكومية التي تُبرم وتُ 

 .والمشتريات الحكومية

  الدراسات السابقة:
بعض المعلومات  ؛ بللم تظهر للباحث أية بحوث متخصصة في هذا الموضوع

وشروحات نظام  ،الكتب العامة المتعلقة بالعقود الإداريةطيّات المتناثرة في 

عضها المنافسات والمشتريات الحكومية في النظام السعودي، ويمكن الإشارة إلى ب

 :كما هو آت

أحمد محمد العجمي، الوجيز في العقود الإدارية في النظام الدراسة الأولى: 

 م.٢٠١٩ الرياض، السعودي، دار الإجادة،

د. سالم بن صالح المطوع، العقود الإدارية في ضوء نظام  الدراسة الثاني:

 .٢٠٢٠، ، الرياضالمنافسات والمشتريات الحكومية، مكتبة جرير

حمادة عبد الرازق حمادة، الوسيط في العقود الإدارية في المملكة  الثالثة:الدراسة 

 .٢٠٢٠العربية السعودية، مكتبة المتنبي، 

محمود حمدي عبد الواحد، الجامع في بيان أحكام المنافسات  الدراسة الرابعة:
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، ، الرياضوالمشتريات الحكومية في النظام السعودي: دراسة تحليلية، دار الإجادة

٢٠٢١. 

وسلطات الإدارة  ،على شرح العقود الإدارية كلها وقد ركّزت الدراسات السابقة

فيها، وأساليب وإجراءات إبرام العقود الإدارية، والمبادئ والقيود الحاكمة لها في 

وإجراءات فض  ،النظام السعودي، والآثار المترتبة عليها، وبيان آليات انتهاء العقد

يركّز على بيان ف الحاليا البحث أم ؛بين المتعاقدينالمنازعات التي قد تطرأ 

إجراءات وضمانات تحقيق (كفاءة الإنفاق) في عقود المنافسات والمشتريات 

وبيان دور الجهات الرقابية في ذلك،  ،الحكومية والرقابة عليها في النظام السعودي

 وأثرها على الأداء الحكومي.

  خطة البحث:
 ءات تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية.المبحث الأول: آليات وإجرا 

 :للعقد  آليات تحقيق كفاءة الإنفاق في المرحلة التمهيدية المطلب الأول

 الحكومي.

 .الفرع الأول: آليات تحقيق كفاءة الإنفاق السابقة على العقد 

 الفرع الثاني: إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق المرتبطة بمرحلة طرح

 المنافسة.

 في مرحلة الإبرام والتنفيذ للعقد  إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق الثاني: المطلب

 الحكومي.

 إبرام العقد الحكومي. الفرع الأول: إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق في مرحلة 
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 مرحلة تنفيذ العقد الحكومي الفرع الثاني: إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق في . 

 تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية. المبحث الثاني: الرقابة على إجراءات 

 :رقابة هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق ووزارة المالية على إجراءات  المطلب الأول

 تحقيق كفاءة الإنفاق.

  الفرع الأول: رقابة هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق على إجراءات تحقيق كفاءة

 الإنفاق.

 تحقيق كفاءة الإنفاق. الفرع الثاني: رقابة وزارة المالية على إجراءات 

 :رقابة ديوان عام المحاسبة واللجان الإدارية على إجراءات  المطلب الثاني

 تحقيق كفاءة الإنفاق.

  .الفرع الأول: رقابة ديوان عام المحاسبة على إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق 

 .الفرع الثاني: رقابة اللجان الإدارية على إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق 

 اتمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.الخ 
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  المبحث الأول
 إجراءات تحقیق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومیة

  تمهيد وتقسيم:  
تُصَــغ عــبر النظــام  إجــراءات تحقيــق كفــاءة الإنفــاق في العقــود الحكوميــة لــم إنَّ  

ن فقط لبيان آليات إبرام الجهات الإدارية لعقودهـا التـي  الخاص بها لالهـا مـن ختـؤمِّ

 بـل صـيغت إلـى حَـدٍّ مـا بطريقـةٍ  ؛احتياجاتها مـن الأعمـال والخـدمات والسـلع فقـط

خاصـة في المراحـل الإجرائيـة التـي تتسـم ، )١(ب أوجـه الفسـاد إليهـارُّ تضمن عدم تسـ

أو مشـاريعها الإنمائيـة،  ،على المخصصـات الماليـة لهـذه الجهـات يؤثّر ماديٍّ  بطابعٍ 

 ،لمستدامة المنشودة من النظام الحاكم لهـذه الإجـراءاتفي تحقيق التنمية ادورها  أو

الإجراءات التي يتضمنها نظام المنافسـات في ، وإذا أمعنا التركيز )٢(أو لغيره من النظم 

لوجـدنا هـذا بتعديلاتـه المختلفـة،  -القديم منـه أو الجديـد-والمشتريات الحكومية 

أوجـه أحـد ، الـذي يعـدُّ وتحقيقهـا دعم كفاءة الإنفاقالمتمثل في  الاتجاه المشار إليه

د ووســوف نتتبــع إجــراءات العقــ  ،م مــن هــذا النظــامالضــمانات التــي ينشــدها المــنظِّ 

 من خلال المطلبين الآتيين: ة الحكومي

للعقد  آليات تحقيق كفاءة الإنفاق في المرحلة التمهيدية المطلب الأول:

 الحكومي.

                                                        

أصغر صالح رشوان: حوكمة العقود الإدارية بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، دار النهضة  )١(

 وما بعدها. ،  ٢٠، ص٢٠٢٢العربية، القاهرة، 

 .٣٣، ص٢٠١٠يدية، دار النهضة العربية، القاهرة، دويب حسين صابر: الوجيز في العقود الإدارية والتقل )٢(
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في مرحلة الإبرام والتنفيذ للعقد  قإجراءات تحقيق كفاءة الإنفا المطلب الثاني:

 الحكومي.

آليات تحقيق كفاءة الإنفاق في المرحلة :  المطلب الأول
  التمهيدية للعقد الحكومي

  �هيد وتقسيم: 

من  تتشابه العقود الإدارية إلى حَدٍّ كبير مع غيرها من العقود الأخرى، خاصةً 

هو أطراف هذه العلاقة التعاقدية، و، خاص مميز ناحية أركانها، إلا أنها تتميز بطابعٍ 

، وكذلك الإجراءات )الدولة(عام  معنويٌّ  أحد أطرافها شخصٌ  على اعتبار أنَّ 

أو مرحلة الطرح  ،إبرام العقد السابقة علىالمطلوبة لانعقادها، سواء في المرحلة 

على جمله شتمل في مُ ي أحدها مماوالترسية على  ،وتقديم العروض ،التنافسي

تضمن تحقيق غاية المنظم من حوكمة  أحكامٍ  نزلةبم تراطات تُعدُّ اش مجموعة

 ،العقود الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال الآليات التي تحقق ذلك

وسنتناول الحديث عنها، وبيان أثرها في تحقيق هذه الكفاءة في المرحلة التمهيدية 

 للعقد الحكومي من خلال الفرعين الآتيين: 

  آليات تحقيق كفاءة الإنفاق السابقة على العقد : الفرع الأول

م السعودي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ى حرص المنظِّ تجلّ 

 خاصة فيتحقيق كفاءة الإنفاق في المراحل التمهيدية للعقد الإداري،  على الجديد

 وسيلةً رها باعتباالبدء بالأعمال التي نُظّم من أجلها، ثم  ،المرحلة التي تسبق تكوينه

هو  ،أهم مظاهر ذلك الحرص للتعبير عن إرادة الجهة الإدارية واحتياجاتها، ولعلَّ 
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 ،)١(عملية تعاقدية بمراعاة مبادئ محددة السعي نحو إلزام الجهات الإدارية في كلِّ 

 أتحقق له تلك الغاية المتمثلة في تحقيق كفاءة الإنفاق، ومن ضمن هذه المبادئ: مبد

المساواة، فضلاً عن مبدأ حماية المال العام، ونظرًا لما يحققه التزام أ مبدالشفافية و

الجهة الإدارية بتلك المبادئ في التقليل من حجم الفساد، والقضاء على مسبباته، 

 ،تعزيز الشفافية والمساواة القول: إنَّ  يمكنناوحفظ المال العام من الهدر أو التبديد، 

يضمن  –بما فيها المرحلة التمهيدية  -ات الإدارية وحماية المال العام في التعاقد

ق حقِّ ييكفل وضعها في إطارها الصحيح، و ضبط العملية التعاقدية على نحوٍ 

 ،على المشروعات محل العملية التعاقدية ارشيدً  اإنفاقً  ويكفلمصلحة العامة، ال

ز في ولذلك اة وحماية هذا الفرع على ما تحققه مبادئ الشفافية والمساو سوف سنركِّ

ضمان كفاءة الإنفاق من خلال من  -أعلاهالمقننة في النظام المذكور  -المال العام

 الآتي: 

  :أثرها في تحقيق كفاءة الإنفاقوالالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة  - أولاً 

الالتزام بمبدأي الشفافية والمساواة أحد الالتزامات التي فرضها المنظم  يعدُّ 

جهات الإدارية في جميع نشاطاتها وأعمالها، ومن ضمنها: نشاطها السعودي على ال

هذه المبادئ في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية  فيأعمق  وبتدقيقٍ  .التعاقدي

تحقيق كفاءة الإنفاق من لالجديد، يمكن استخلاص الحرص على هذه المبادئ 

                                                        

صباح المصري: العقود الإدارية طبقًا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديـد السـعودي  )١(

 .  ١٢٨ه، ص  ١٤٣٨الجديد، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الرياض، 
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١٣  

 خلال الآتي: 

 والمشتريات الحكومية: مبدأ الشفافية الإدارية في نظام المنافسات -١

ل هذا المبدأ أحد أهم المبادئ العامة التي تحكم العملية التعاقدية يشكِّ 

وتأكيده في نظمها  ،؛ لذلك حرصت أغلب النظم الإدارية على النص عليه)١(الإدارية

من شأنه  غير مشروع أو اتفاقٍ  تحايلٍ  أيِّ لمنع  ضمانةً ليكون مع اختلاف سياساتها، 

أحد المنافسين دون وجه حق، وإبرام العقد في جَوٍّ لا تشوبه أو إبعاد  رفع الأسعار،

م السعودي على تحقيق هذا ولذا يظهر حرص المنظِّ  ؛)٢(الريبة، أو يتخلله الشك 

ت عليه المادة الثانية من نظام المنافسات والمشتريات المبدأ من خلال ما نصّ 

مان الشفافية في جميع إجراءات بأنه يهدف هذا النظام إلى الآتي: ض"الحكومية: 

توفر للمتنافسين "على: دت المادة الخامسة منه أكّ وقد ، "الأعمال والمشتريات

معلومات واحدة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكنون من 

: على الآتي كذلك المادة السادسة منه وأكّدت، "الحصول عليها في وقت محدد

المنظم  بل إنَّ  ؛"لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرصتخضع المنافسة العامة "

في وقت محدد لجميع تتم بتطبيق هذا المبدأ في توفير المعلومات، لأنها  لم يكتفِ 

                                                        

قدية بالشفافية في مجال العقود الإدارية، رسـالة دكتـوراه، ماجد شهاب الرمضان: التزام أطراف الرابطة الع )١(

 .١٠٠، ص ٢٠١٦كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

بيـة لـلإدارة، رعادل بن أحمد الشلفان: دور الحكومة والشفافية في الحـد مـن الفسـاد الإداري، المجلـة الع )٢(

ــد  ــة، جا٤١المجل ــة الإداري ــة للتنمي ــة العربي ــع، المنظم ــو ، العــدد الراب ــة، يوني ، ٢٠٢١معــة الــدول العربي

 .١٢٨ص
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تحقيق مبدأ  لضمانده في توافر شروط محددة في الإعلان بل أكّ  ؛المتنافسين

 ـ )١(الشفافية

 الحكومية:  مبدأ المساواة في نظام المنافسات والمشتريات -٢

من يتقدم إلى المناقصة أو المزايدة،  يراد بهذا المبدأ تحقيق الفرصة ذاتها لكلِّ 

عفى متنافس من شروط معينة دون الآخر، ، فلا يُ )٢(دون تمييز أحدهم عن الآخر

أحد الأشخاص من التقدم للمناقصة المعلنة، طالما  منعيحظر على الجهة الإدارية و

على حساب الآخر، إلا إذا كان  تفضيل أحدٍ انونية، أو توافرت فيه الشروط الق

تفضيل أساس قانوني، ونظرًا لأهمية هذا المبدأ في تقدم أكثر من متنافس للعملية لل

فرص أكبر أمام الجهة الإدارية في اختيار المتعاقد الذي يحقق لها  وإتاحةالتعاقدية، 

ودي على تقنين هذا المبدأ هو مقرر لها، فقد حرص المنظم السع مما ما تصبو إليه

من ضمن أهداف النظام تعزيز "ت المادة الثانية منه على : نصّ قد في نظامه الجديد، ف

النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين، تحقيقًا لمبدأ 

امل تتع -١"أن:  أيضًا المادة الثالثة من النظام ذاته تدأكّ و، )٣("تكافؤ الفرص

                                                        

من اللائحة التنفيذيـة لنظـام المنافسـات والمشـتريات الحكوميـة الجديـد الصـادرة بقـرار وزيـر  ٣٣المادة  )١(

 هـ.١١/٨/١٤٤١وتاريخ  ،٣٤٧٩المالية ذي الرقم 

عليـه في القـانون الإداري  فايز بن زايد الحـارثي: مبـدأ المسـاواة في العقـود الإداريـة والاسـتثناءات الـواردة )٢(

 الجـزء والعشـرون، السـادس العـدد دقهليـة، –السعودي، مجلة كلية الشريعة والقـانون بتفهنـا الأشـراف 

 .٢٨٦٩ ص ،٢٠٢٣ الثالث،

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.  ١٤المادة  )٣(
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١٥  

الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها، وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص 

ى حرص المنظم السعودي ، وتجلَّ "لهم بذلك، طبقًا للأنظمة والقواعد المتبعة...

آليات تحقيق كفاءة الإنفاق من خلال ما نصت  باعتباره إحدىعلى مبدأ المساواة 

يعطى جميع الأشخاص الراغبين في "ن: أ ذاته، وهي من النظام ١٤عليه المادة 

التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصًا 

 ."متساوية ويعاملون على قدم المساواة

الجهة الإدارية بهذا المبدأ للغايات المرجوة إلزامًا  أن يُلزم ممنظِّ لكن لا يمكن لل

ق كفاءة الإنفاق يستلزمان من الجهات الإدارية وتحقي ،مطلقًا؛ فالصالح العام

 التحقق من مدى توافر النفقات المالية والفنية لدى من ستتعاقد معهم؛ لذلك نجد أنَّ 

ن يمكسلطات تقديرية في اشتراط بعض الشروط التي  قد مُنحِت تلك الجهات

لجهة لضمان عدم مغامرة ا ؛خلالها استبعاد بعض المتقدمين للمنافسات الحكومية

الإدارية بالصالح العام في تعاقدات قد تؤدي إلى خسائر بدلاً من تحقيق المصلحة 

 ،، فقد نصّت اللائحة التنفيذية للنظام على الاستثناء من مبدأ المساواة)١(العامة

فحظرت التعامل مع بعض الأفراد عند تنفيذ الجهات الحكومية لمنافساتها، مثل: 

 )٢(."ناقصو الأهلية...إلخموظفو الدولة، والمفلسون، و"

                                                        

في العقـود الإداريـة والاسـتثناءات الـواردة عليـه في القـانون الإداري  فايز بن زايد الحـارثي: مبـدأ المسـاواة )١(

 .٢٨٧٧السعودي، مرجع سابق، ص 

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.  ١٤المادة  )٢(
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 الالتزام بمبدأ حماية المال العام، وأثره في تحقيق كفاءة الإنفاق:  -ثانيًا

ل حماية المال العام أحد أوجه الحرص على تحقيق كفاءة الإنفاق الحكـومي مثِّ ي

في العقود الإدارية التي تجريها الجهات الإدارية، ولعل ذلك يعود إلى الربط العملـي 

لسـير لاحتياجات المرافق العامة  اتحدده تيال العام، ومخصصات الإنفاق البين الم

فقـد جـاء الحـرص متوجًـا في نظـام المنافسـات والمشـتريات  ،طراد؛ لذلكابانتظام و

إذ يتعين على الجهات الإدارية عند إبرام العقـد الإداري  ؛حماية المال العاملالجديد 

اظ علـى المـال العـام وعـدم تبديـده، وتطبيقًـا مـا مـن شـأنه الحفـ أن تلتزم باتخاذ كـلِّ 

مـن  في حمايـة المـال العـام، بدايـةً  فقد استهدف النظام غايات، جميعها تصبُّ  ،لذلك

تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشـتريات، ومنـع اسـتغلال النفـوذ وتـأثير 

للمـال  يمـةٍ للمال العام، مـرورًا إلـى تحقيـق أفضـل ق حمايةً ؛ المصالح الشخصية فيها

، )١(العــام عنــد التعاقــد علــى الأعمــال والمشــتريات وتنفيــذها بأســعار تنافســية عادلــة 

وصــولاً إلــى وجــوب طــرح الأعمــال والمشــتريات والتعاقــد في حــدود الاحتياجــات 

 . )٢(الفعلية للجهة الحكومية، بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق

م  المــنظم الســعودي قــد حــرص علــى تقييــد حريــة الجهــات  نجــد أنَّ  ،وممــا تَقَــدَّ

لضـمان  ؛بطرح جميـع أعمالهـا للمنافسـات وألزمهاالإدارية في اختيار المتعاقد معه، 

ألـزم المـنظم وقـد ، )٣(حفاظًا علـى المـال العـام العروضالتعاقد مع من يتقدم بأفضل 

                                                        

 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. من  ) ٢/١( المادة الثانية )١(

 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. من ) ٨(المادة )٢(

 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. من  )٦ - ٢( ادتانالم  )٣(
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الصـــغيرة،  في التعامـــل للمنشـــآت أولويتهـــاالســـعودي الجهـــة الإداريـــة بـــأن تكـــون 

، )١(لشركات المدرجة في السوق الماليـة المحتوى المحلي، واوالمتوسطة المحلية، و

زم جميع الجهات عند تعاملها مع أشخاص أجانب أن تتحقق من عدم توافر أكثـر ألو

لتـأمين  ؛فـذ الأعمـال المطلوبـةوأن تن ،من شخص محلي مؤهـل لتـأمين المشـتريات

  ـ)٢( المملكة أو تنفيذ أعمال داخل ،مشترياتال

  إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق المرتبطة �رحلة طرح المنافسة:  الفرع الثا�

أو في اختيار أسلوب  ،لما كان تقييد حرية الجهة الإدارية في اختيار المتعاقد معها

غاية العقد تحقيق  ولما كانما يميز أنظمة المنافسات الحكومية،  التعاقد من أهمِّ 

بتوفير الخدمات والأعمال التي تحتاجها الجهة الإدارية؛ لتقوم الصالح العام، 

مع الاقتصاد في النفقات لصالح الخزينة العامة، وضمان  بمهامها على أكمل وجه

حرص المنظم السعودي على وضع ،عدم تغلغل أوجه الفساد إلى العقود الحكومية

راعاتها قبل إبرام العقد؛ جب ميمن القيود التي تَرِد على تلك الحرية، والتي  مجموعةٍ 

وعدم تبديد المال العام،  ،لضبط سلوك الجهة الإدارية في عقود تأمين متطلباتها

ونظرًا لأهمية أساليب التعاقد، وتحقق شروط الطرح التنافسي في تحقيق  ،وعليه

على تلك الأساليب  نظرةً أن يلقي كفاءة الإنفاق الحكومي، فقد آثر الباحث 

رها في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، أو على الأقل ضبطها على والشروط، ومدى أث

                                                        

 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. من  )٩(المادة   )١(

 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. من ) ٢/٣( المادة  )٢(
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 منها، وذلك من خلال الآتي:  يكفل عدم تخفيضها أو الحدِّ  نحوٍ 

 أساليب اختيار المتعاقد، وأثرها في تحقيق كفاءة الإنفاق: - أولاً 

د المنظم السعودي وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد حدَّ 

للجهة "حيث نص النظام على أن:   ؛ارية عددًا من أساليب التعاقدللجهات الإد

 بأحد -وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية -الحكومية تنفيذ أعمالها ومشترياتها 

الأساليب التالية: سواء منها المنافسة بأنواعها العامة، والخاصة، أو المنافسة على 

قية الإطارية، أو المزايدة العكسية الإلكترونية، مرحلتين، أو الشراء المباشر، أو الاتفا

 .)١("أو توطين الصناعة ونقل المعرفة، أو المسابقة

الأولى: حفظ المال  ،مصلحتينلالمنظم  مراعاةويلاحظ في جميع هذه الأساليب 

للخزانة. والثانية: تحقيق الجانب الفني في  ماليٍّ  العام وعدم تبديده، وتوفير أكبر قدرٍ 

، ولعل )٢(من خلال العقد الإداري االتي تنوي الجهة الإدارية الحصول عليهالخدمة 

من خلال عدم تقييد المنظم السعودي للجهة الإدارية بأسلوب  اذلك يظهر جلي� 

أوجد أكثر من أسلوب، وإن كان قد جعل الأصل في  ؛ حيثواحد لاختيار المتعاقد

 ه أكثر الأساليب تحقيقًا لسدِّ باعتبار )٣(هذه الأساليب أسلوب المنافسة العامة

                                                        

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الجديد. ٣٢دة ) الما١(

) عبد الرحمن بن علي: أسـاليب التعاقـد وفـق نظـام المنافسـات والمشـتريات الحكوميـة السـعودي، مجلـة ٢(

، مركز بحوث القرآن الكـريم والسـنة النبويـة، جامعـة ٥٦جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد 

 .٣٩٩، ص٢٠٢٢لكريم والعلوم الإسلامية، القرآن ا

 من نظام المنافسات والمشتريات الجديد. ٢٨)  المادة ٣(
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١٩  

تحقيق أفضل الشروط للجهة من وضمانًا لاحتياجات الجهة من السلع والخدمات، 

، خاصة أنها تحول دون التعامل المباشر بين في الوقت ذاته الناحية المالية والخدمية

أما  ؛ويمنع تبديده ،ممثلي الجهات الإدارية والمتعاقدين، بما يحفظ المال العام

 ؛استثناء على الأصل بمنزلةالتي تُعد -لنسبة للأساليب الأخرى لاختيار المتعاقد با

 حاجةٍ  مراعاة ظروف كلِّ لتقنينها إنما جاء  جميعها أنَّ  فالملاحظ في -المنافسة :أي

 لضمانتنوي الجهة الإدارية الحصول عليها بأسلوب التعاقد الإداري،  أو خدمةٍ 

، خاصة في أسلوب المزايدة في الوقت نفسه لخدميةتحقيق أهداف المشرع المالية وا

 لخدمةاوينعكس أثره على نوع  ،العكسية الذي يضمن التنافس بين المتعاقدين

الوقت ذاته نجد أن المنظم في بعض  تحقيقها من وراء العقد، وفيالمراد  وتكلفتها

الشراء الأساليب الأخرى قد حصر الحالات التي يجوز اللجوء إليها كما في أسلوب 

  ـ)١(للمال العام المباشر؛ لما قد ينجم عن هذا الأخير عند إساءة استعماله من تبديدٍ 

 مدى تحقق شروط الطرح التنافسي وأثره في تحقيق كفاءة الإنفاق:  -ثانيًا

نا فيما سبق أن النظام السعودي لم يترك للجهة الإدارية الحرية المطلقة في بيَّ 

من القيود التي يضمن من خلالها تحقيق  مجموعةً  بل وضع ؛اختيارها للمتعاقد

وهي المصلحة العامة، وذلك من خلال توفير  ،الغاية من وراء العقود الحكومية

الجهة الإدارية الحصول عليها؛ لممارسة مهامها  الخدمات والاحتياجات التي تودُّ 

                                                        

) عبد الرحمن بن علي: أساليب التعاقـد وفـق نظـام المنافسـات والمشـتريات الحكوميـة السـعودي، مرجـع ١(

 .٤٠١سابق، ص
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  ٢٠    

 ه القيود: هذ أكمل وجه، مع الحفاظ على تحقيق كفاءة الإنفاق، ولعل من أهمِّ على 

 التأكد من وجود الاعتماد المالي:  -١

أن إلزام المنظم للجهة الإدارية بالتحقق من وجـود الاعتمـاد المـالي قبـل  لا شكَّ 

أن الالتزام مع الجهة  ، خاصةً )١(هي ولازميالإقدام على إبرام العقد الإداري هو أمر بد

مبالغ مالية يتحصل عليهـا أو تنفيذ الأعمال يكون مقابل  ،الإدارية في توفير الخدمات

فإن هذا الاشتراط وإن كان ظاهره ضمان حصول المتعاقـد  من ثم،من الجهة ذاتها، و

على مستحقاته المالية إلا أنه يحمي الخزينـة العامـة مـن تحميلهـا التزامـات ماليـة لـم 

علــى نظــام المنافســات والمشــتريات  فقــد نــصَّ  ،وتطبيقًــا لــذلك ،)٢(تكــن في الحســبان

فيجـب التقيـد بعـدم التعاقـد علـى  ،فيما يخص الالتزامات التعاقدية والمالية ": الآتي

الأعمال والمشتريات إلا بعد التأكد من توافر التكاليف أو الاعتمـادات الماليـة، كمـا 

يجب على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات القيام 

ــعار الســوق بشــكل دقيــق، و ــة أس ــك تحديــد أعلــى للقيمــة بدراس أن تراعــي في ذل

للمحافظـة علـى سـرية التكلفـة  ؛الإجمالية المتوقعة للعقد، وتضع الضـوابط اللازمـة

 .)٣(التقديرية 

                                                        

 دراسـة"في عقـد المقاولـة الإداري.. صالح بن عبد االله بـن عبـد الكـريم السـعوي: مـا اسـتقر عليـه القضـاء ) ١(

 دكتـوراه، رسـالة ،"١٤٣٦ – ١٤٠٢ عـام مـن المظالم ديوان من الصادرة الإدارية للأحكام تطبيقية فقهية

 .١٨٩ص ،٢٠٢١ القرى، أم جامعة القضائية، الدراسات كلية

ودي، الريـاض، ) سالم بن عبد صالح المطـوع: العقـود الإداريـة علـى نظـام المنافسـات والمشـتريات السـع٢(

 .١٣٢، ص١٤٢٩مكتبة الملك فهد الوطنية، 

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الجديد. ٢٥، والمادة  ٢٣المادة  )٣(
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٢١  

 الحصول على إذن بالتعاقد:   -٢

نظام المنافسات والمشتريات الجديد على وجوب أخذ الإذن بالتعاقد من  نصَّ 

ية إبرام العقد الإداري بأعلى سلطة رئيس الجهة الحكومية؛ حيث إن حصر صلاح

في الجهة الإدارية يضمن عدم الانحراف بالسلطة والصلاحية في اختيار المتعاقد، 

 .)١(ويحدد مركز المسؤولية في ذلك

وضع شروط ومواصفات فنية تفصيلية ودقيقة وأسعار استرشادية للأعمال  -٣

 المطلوبة: 

أهميـة؛ لمـا يحققـه مـن ضـمان  هـذا الشـرط مـن أكثـر الشـروط يعتقد الباحـث أنَّ 

في تحقيـق الخدمـة المـراد  تحقيق غاية المنظم من صلاحية إبرام العقد الإداري سواءً 

ـا كـان نوعهـا، أو عـدم تبديـد المـال العـام مـن خـلال إلـزام الجهـة  الحصول عليهـا أي�

ل طبيعـة الأعمـابالإدارية بالإعداد الجيـد لعقودهـا الإداريـة ومتطلباتهـا الفنيـة، سـواء 

 ،أو المســـتلزمات الماليـــة التـــي يجـــب توفيرهـــا للحصـــول عليهـــا ،المـــراد تنفيـــذها

 لـذلك نـصَّ  ؛مواصفات الكراسة والوثائق المعدّة لغرض المشروع محـل التعاقـد أو

يجــب أن تتضــمن وثــائق المنافســة التفاصــيل الكاملــة  "النظــام الســعودي علــى أنــه: 

ــــروط و ــــا: ش ــــة، ومنه ــــتريات المطروح ــــال والمش ــــال للأعم ــــفات الأعم مواص

 .)٢("والمشتريات، وجداول  وبنود الكميات أو معايير الخدمة 

                                                        

 ) من نظام المنافسات والمشتريات الجديد.١/ ٥٤) المادة (١(

 د.من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الجدي ٢١) المادة ٢(
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وضـع أسـعار تقديريـة بتلتزم الجهات الحكومية قبيل طرح أعمالها في المنافسـة و

والكميـات  ،استرشادية للأعمال أو الخـدمات التـي تنـوي تنفيـذها في جـداول البنـود

وجميـع  ،لإنفـاقاومركـز تحقيـق كفـاءة  ،هةم الجألزم المنظِّ وقد الخاصة بالمنافسة، 

للمحافظـة علـى سِـريَّتها، مـع مراعـاة الأسـعار  ؛وضع الأسعار التقديريـةبالمشاركين 

السائدة في السوق، والتكاليف التقديرية للأعمال والمشتريات محـل العقـد، ووضـع 

 ،)١(إلى رئيس لجنة فحص العروض قبل إعـلان المنافسـة يُرسَلر إلكتروني مشفّ  ملفٍ 

غير  أن هذه الضوابط لها ما يبررها في حفظ المال العام، ومنع أيِّ تجاوزاتٍ  ولا شكَّ 

 أو اعتداء على المال العام.  ،نظامية

إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق في مرحلة :  المطلب الثاني
  لعقد الحكومياإبرام وتنفيذ 

  �هيد وتقسيم: 

اءة الإنفـاق في العقـود الحكوميـة لا يقتصـر إحكام ضمان تحقيـق كفـ نا سابقًا أنَّ بيَّ 

 ؛منظومـة العمـل الإجرائـيليشـمل  ستمر يبل  ؛بعينها من مراحل إبرامها على مرحلةٍ 

العمـل الإجرائـي  ذلـك، من خلال ضبط إيقـاع كافة لتحقيق هذه الكفاءة في المراحل

 مرحلــة إبــرام العقــد الحكــومي :علــى وتــر تحقيــق تلــك الغايــة، ومــن هــذه المراحــل

يخـص الأحكـام خاصـةً مـا وتنفيذه، التي ربما تمثل أهم المراحل على هذا الصعيد، 

ــالعروض المقدمــة ــة ب ــدائي ،الخاص ــمان الابت ــية ،أو الض ــد الترس ــار  ،أو قواع أو الآث

لتكون  ؛القانونية للعقد، وتحديدًا سلطات الإدارة الاستثنائية، التي منحها المنظم لها

                                                        

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الجديد. ٢٧) المادة ١(
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٢٣  

سـوف نحـاول بيانهـا مـن خـلال . وتبـددهلا ل العـام وفظ على المااحتضمانة رئيسية 

 تقسيم المطلب إلى الفرعين الآتيين: 

  إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق في مرحلة إبرام العقد الحكومي:  الفرع الأول

راحل تحديد مسار العملية التعاقدية م أهمِّ من مرحلة إبرام العقد الإداري  تعدُّ 

بعقود القانون  جراءات ليست بسيطة، مقارنةً برمتها، فضلاً عما تتضمنه من إ

)، فمراحل إبرام العقد ١أو مضمونها( ،أو طبيعتها ،الخاص، سواء في تعددها

إذ تبدأ بمرحلة إعداد وثائق  ؛ل الآخرمنها يكمِّ  الإداري عديدة ومتتابعة، وكلٌّ 

المنافسة، ثم الإعلان عنها، ثم طرح الأعمال، ثم تقديم العروض، وفتحها، 

ولا . حصها، والبت فيها، وإعلان نتائجها، وتنتهي بتحرير العقد بصورته النهائيةوف

ن تلك أأن هذه المراحل لها أثرها البالغ على كفاءة الإنفاق، لا سيما  شكَّ 

بالمجان، فضلاً عن أهميتها في تحديد ما إذا كانت غاية العقد  ىجرالإجراءات لا تُ 

قتُ سوف  -كما بينا-الخدمية والمالية  د و، أحقَّ  اختار الباحث أهمَّ  ،لذا ؛)٢(تُبدَّ

إجراء  المرتكزات في هذه الإجراءات لبيان أثرها في تحقيق كفاءة الإنفاق، خاصةً 

 :هو آتتقديم العروض، والضمان الابتدائي، وترسية العرض، من خلال ما 

                                                        

 .٣٦ص ،دويب حسين صابر: الوجيز في العقود الإدارية والتقليدية، مرجع سابق )١(

أصغر صالح رشوان: حوكمة العقود الإدارية بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، مرجع سابق،  )٢(

 .٣٠ص
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 ضوابط تقديم العروض، وأثرها في كفاءة الإنفاق:  - أولاً 

ملزمة  ؛ لكونهاالإدارية ليس لديها مطلق الحرية في اختيار المتعاقد نا أن الجهةبيَّ 

 "من مراعاتها، سواء في إعداد وثائق المنافسة أو الإعلان عنها  بإجراءات وقيود لا بدَّ 

شخص الراغب في التعاقد مع الجهة الإدارية أن تتوافر لل ولا بُدَّ ، )١("عبر منصة اعتماد

 نظم على النحو الآتي: دها المحدّ  فيه شروط محددة

 شروط التعامل مع الجهة الإدارية، وشروط المنافسة: -١

ن ألزم المنظم الجهة الإدارية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها أن تتعامل مع مَ  

ص لهم التعامل مع الجهات الحكومية، طبقًا للأنظمة والقواعد المتبعة،  رُخِّ

عامل مع الجهة الإدارية لتنفيذ أعمالها أوجب أن تتوافر لدى الراغبين في التو

 .)٢(ومشترياتها وثائق وشهادات محددة وسارية المفعول عند فتح العروض

 حظر التعامل مع بعض الجهات:  -٢

دارية التعامل مع بعض الجهات حظر المنظم السعودي على الجهات الإ

المنظم ذلك يعود إلى حرص  سبب ، ولعل)٣(اأو مؤقتً ا دائمً  حظرًاالأشخاص   أو

                                                        

لكترونية تقدم العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص إنصة حكومية وهي م )١(

للتحول  التحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة، تمكينً ؛والأفراد، مما يعزز الشراكة بينهم

 لإجراء الخدمات. الرقمي لتلك الخدمات، ورفع الشفافية والكفاءة، وتسهيلاً 

 من اللائحة التنفيذية للنظام. ١٣المادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، و )٣( المادة )٢(

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. )١٤(المادة  )٣(
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٢٥  

على تحقيق أعلى درجات الشفافية والمساواة في تنفيذ التعاقدات الإدارية، وتحقيق 

 الصالح العام، وضمان عدم تبديد المال العام من وراء التعامل مع تلك الجهات.

 شروط خاصة بالعرض ذاته:  -٣

 ،تقديم عرضهبقت فيه شروط التعاقد مع الجهة الإدارية ن تحقَّ إذا رغب مَ 

من التزامه بالشروط التي حددها المنظم في ذلك  دَّ  بُ فلامنافسة العامة،ودخول ال

بالطريقة لكترونية العرض، أولها: أن يكون تقديمه إلكتروني�ا من خلال المنصة الإ

، وأن يقدم )٢(تقديمه في الموعد المحدديكون ، وأن )١(النظام واللائحة  احددهالتي 

بنسبة  اابتدائيً ا مع عرضه ضمانً ، وأن يُقدّم )٣(وكيله من مقدمه أو اعً موقّ  ارسميً  اخطابً 

للشروط  ا، وأن يكون موافقً )٤(قيمة العرض%) من ٢%) إلى (١تتراوح من (

لشروط والمواصفات ل ا، وأن يقدم سعره وفقً )٥(والمواصفات ووثائق المنافسة

ا من وما يرد عليه ،، مع تحديد الأسعار الإجمالية)٦(وجداول الكميات المعتمدة

في غير الحالات التي -ولا يجوز للمتنافسين في خطاب العرض،  أو تخفيضٍ  زيادةٍ 

تعديل أسعار عروضهم بالزيادة  -لأحكام النظام ايجوز التفاوض فيها وفقً 

                                                        

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ١/ ٣٧المادة  )١(

 نافسات والمشتريات الحكومية الجديد.من نظام الم ٢/ ٣٧المادة  )٢(

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ٦١المادة  )٣(

 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.من  ٤١المادة  )٤(

 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.لمن اللائحة التنفيذية  ٦٤المادة  )٥(

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ١/ ٦٩المادة  )٦(
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  .)١(التخفيض بعد تقديمها  أو

 الضمان الابتدائي، ودوره في تحقيق كفاءة الإنفاق:  -ثانيًا

ة لضمان جديّ  ؛انات التي وضعها المنظم السعوديهذا الضابط أحد الضم عدُّ يُ 

غير محسوبة أو جادة؛  في المال العام بمغامراتٍ  هالراغب في التعاقد، وعدم خوض

عرض يتقدم  مع كلِّ  اابتدائيً  اضمانً  أن يقدّممتنافس  لذلك أوجب المنظم على كلِّ 

الذي تحدده عرض، من قيمة ال%) ٢%) إلى (١(نا يتراوح بين به، وهذا الضمان كما بيّ 

% ٢ تتجاوز قيمته على ألاَّ  ، الجهة الإدارية في شروط الإعلان عن العملية التعاقدية

د أو انتهاء الوقت المحدّ  ،الضمان في حال إلغاء المنافسة رَدُّ ، ويُ )٢(من القيمة التقديرية

حالات  أو بعد البت في الترسية باستثناء المتقدم الفائز، أو قبلها في ،لسريان العرض

 . )٣(معينة

 يُعفَى فيهاد حالات على سبيل الحصر المنظم قد حدَّ  وتجدر الإشارة إلى أنَّ 

الشراء المباشر، والمسابقة، وتعاقدات "المتعاقد من تقديم هذا الضمان، وهي: 

الجهات الحكومية فيما بينها، والتعاقد مع مؤسسة أو جمعية أو كيان غير هادف 

                                                        

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ١/ ٤٠المادة  )١(

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ٤١المادة  )٢(

الإفراج عـن ضـماناتهم الابتدائيـة  :أصحاب العروضمن  أو بطلبٍ  ،منها بناءً على تقدير الجهة الحكومية  )٣(

 ،قبل البت في الترسية إذا تبـين بعـد فـتح العـروض وانكشـاف الأسـعار أن أسـعار تلـك العـروض مرتفعـة

مـن اللائحـة  ٧٠المـادة انظـر:  .بما يحول دون الترسية عليهـا) ،مخالفة لشروط ومواصفات المنافسة أو

 يات الحكومية الجديد.نظام المنافسات والمشترلالتنفيذية 
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، في حين نصّ على )١( نشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية)التعاقد مع الموللربح، 

الضمان، وذلك في حال سحب المتنافس عرضه خلال مدة  يُصادَر فيهاحالات 

م، أو )٢(سريان العروض   يستكمل لم، أو )٣(بعد الترسية عليه انهائيً  اضمانً  لم يقدِّ

% من قيمة الضمان  ١٠منقوصًا بنسبة لا تتجاوز  ، وكانالضمان الابتدائي الذي قدمه

 . )٤(المطلوب خلال مدة عشرة أيام من طلب اللجنة

 ودوره في تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي: ،ترسية العرض - ثالثًا

متأتي مرحلة الترسية بعد  عليه النظام  عروضهم طبقًا لما نصَّ ن والمتنافس أن يقدِّ

لهذا مُنشأة ل لجنة ولائحته التنفيذية؛ لتبدأ بعدها مرحلة فتح العروض من خلا

وتقديم توصياتها في الترسية على  ،)٦(لعروض ل اللجنة ، ثم مرحلة فحص)٥(الغرض

لأحكام النظام، ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من  اأفضل العروض، وفقً 

 ،وجد إن-  فنيين متخصصين، وتدوّن التوصيات في محضر مع بيان الرأي المخالف

                                                        

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ٤٢المادة  )١(

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ٣٩المادة  )٢(

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ٦١المادة  )٣(

 والمشتريات الحكومية الجديد.من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات  ١/ ٧٠المادة  )٤(

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ٤٣المادة  )٥(

لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة بالإضافة إلى رئيس اللجنة، على أن يكون من بينهم المراقب المالي،   )٦(

 .والمشتريات محل المنافسةعرفة فنية في طبيعة الأعمال م لديهوعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو 

 من اللائحة التنفيذية. ٧٤من النظام، والمادة  ٤٥انظر: المادة 
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لتأتي بعدها مرحلة بت إجراءات،  وجميع ما قامت به من أعمال وأسباب كل رأي، و

حيث  ؛، خلال مدة تسعين يومًا من تاريخ فتح العروضفي المنافسة الجهة الإدارية

والتكليف  ،إن صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال، وتأمين المشتريات

 .)١(بالأعمال الإضافية تكون لرئيس الجهة الحكومية

كلما رأت  العدول عن المنافسة وإلغائها، ح المنظم الجهة الحكومية حقَّ منوقد 

سعر أفضل عرض عن  كأن يرتفعأن الصالح العام يقتضي هذا العدول أو الإلغاء، 

قيمة أفضل عرض على المبالغ  تزيد، أو ارتفاعًا ظاهرًاالأسعار السائدة في السوق 

 .)٢(المعتمدة للمشروع

                                                        

لا الجمع بين رئاسة لجنة  ولا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية،   )١(

ايير للمعا فحص العروض وفقً فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما، تُ 

من نظام  ٤٦و  ٤٥ انظر: المادتين  .ستبعد العروض المخالفةالمنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتُ 

 المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

، تحدد اللجنة مبلغ ارتفاعًا ظاهرًاسعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق ارتفع  في حال  )٢(

تخفيض سعره، فإن امتنع، أو لم يصل كتابيًا ار، وتطلب من صاحبه التخفيض بما يتفق مع تلك الأسع

بسعره إلى المبلغ المحدد، تتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه إلى أن يتم التوصل إلى السعر 

المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة. وفي حالة زيادة قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة 

 امتنع فإن اللجنة كتابيًا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، للمشروع، تطلب

وهكذا مع بقية  ،يليه الذي العرض صاحب مع اللجنة تتفاوض المطلوب، المبلغ إلى بسعره يصل لم أو

فللجهة ، إليه يُتوصَلأصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن لم 

للوصول  ؛أو تخفيضها ،إلغاء بعض البنود -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- حكومية ال

ر إلغاء فإن تعذّ  ،أو ترتيب العروض ، يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروعإلى المبلغ المعتمد، على ألاَّ 

ات والمشتريات من نظام المنافس ٤٧بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة. انظر: المادة 

 الحكومية الجديد.
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  ت تحقيق كفاءة الإنفاق في مرحلة تنفيذ العقد الحكوميإجراءا:  الفرع الثا�

قانونية تتمثل في حقوق  آثارًا -كغيره من العقود -ينتج عن العقد الإداري 

المساواة (والتزامات طرفي العقد، وإذا كانت عقود القانون الخاص تخضع لقاعدتي: 

ي يتميز بطابع فإن العقد الإدار )،العقد شريعة المتعاقدين(، و)بين طرفي العقد

وامتيازات تفوق تلك التي يتمتع  ،الجهة الإدارية بسلطات استثنائية هخاص، تتمتع في

بها المتعاقد معها، ولعل ذلك يجد ما يبرره في تحقيق الصالح العام، وما يقتضيه من 

ولما كان موضوع بحثنا يقتصر على  .)١(واطرادضمان سير المرفق العام بانتظام 

نفاق، فإن الباحث يقصر حديثه في هذه المرحلة التعاقدية على مسألة كفاءة الإ

 المتصلة، )مرحلة تنفيذ العقد الإداري(عن هذه المرحلة  تنبثقالإجراءات التي 

 ،والرقابة ،مباشرة بهذه المسألة، وتحديدًا فيما يخص سلطات الإدارة في الإشراف

تعديل لسلطة الجهة الإدارية وأثرها في تحقيق كفاءة الإنفاق، فضلاً عن  ،والتوجيه

العقد الإداري بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وحسن سير المرفق العام محل 

العقد، أو فرض الجزاءات على المتعاقد في حال مخالفته لالتزاماته ذات الأثر على 

 ، التي سوف تكون ضمن نطاق بحثنا لهذا الفرع من خلال الآتي: )٢(كفاءة الإنفاق 

                                                        

 .١٠٨عطية عبد المقصود عطية: إبرام وتنفيذ التعاقدات العامة، مرجع سابق، ص  )١(

نظــام الســعودي المحمــود حمــدي أحمــد عبــد الواحــد: ســلطة توقيــع الجــزاءات في العقــود الإداريــة وفــق  )٢(

ة، العـدد السـادس والثلاثـون، إصـدار وتطبيقات أحكام ديوان المظالم، مجلة البحوث الفقهيـة والقانونيـ

 وما بعدها. ١٧٠٩، ص ٢٠٢١أكتوبر 
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 وأثرها في تحقيق كفاءة الإنفاق:  ،سلطات الإدارة في الإشراف والرقابة والتوجيه - أولاً 

لجهة الإدارة مجموعة من السلطات  من الإشارة إلى أنَّ  دَّ لا بُ  ،بدايةً 

بما فيها سلطات الإشراف والرقابة والتوجيه، ليس منحة من المنظم  ،والامتيازات

وهي  ،سامية بل لتحقيق غايةٍ  ؛المتعاقدمنه للجهة الإدارية على أو تفضيلاً  اله

تطلب النص عليها في ي، الأمر الذي يعني أن هذه السلطات لا )١(المصلحة العامة

بل  ؛حقوقًاكون قابلة للتنازل عنها، فهذه سلطات وامتيازات وليست تالعقد، أو أن 

التي صوص فالن، محض على الجهة الإدارية في أثناء تنفيذ العقد الإداري إنها التزامٌ 

 .)٢(تلك السلطات هي نصوص كاشفة، وليست منشئة لهاترد بها 

أما جوهر هذه السلطات؛ فنجد أن سلطة الإشراف تنطوي على تحقق الجهة 

التزامات العقد على النحو المتفق عليه، سواء من بالمتعاقد معه  تنفيذالإدارية من 

فتتحقق من خلال تدخل الجهة  ،يهأما سلطة الرقابة والتوج ؛الناحية المالية أو الفنية

وتوجيه الأعمال، واختيار أسلوب التنفيذ في حدود الشروط  ،الإدارية في تنفيذ العقد

والكيفية المتفق عليها مسبقًا في العقد، وتوجيه أعمال التنفيذ نحو الغرض الأساس 

 .)٣(من العقد

                                                        

محمــود صــالح: ســلطة الإدارة في إنهــاء المناقصــة، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصــادية والقانونيــة،  )١(

 .  ٢٥٠، ص٢٠٢١، العدد الأول، جامعة دمشق، ٣٧المجلد 

ود الإدارية في دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة.. موسى مصطفى شحادة: حقوق وسلطات الإدارة في العق )٢(

دراسة مقارنة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثـاني، كليـة الحقـوق، جامعـة "

 .٢٨٠، ص٢٠٠٦الإسكندرية، 

ة للعلـوم علي يوسف عبد النبي الشكري: سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقـد الإداري، مجلـة الكوفـ )٣(

 وما بعدها.  ٨، ص٢٠١٥، كلية القانون، جامعة الكوفة، ٢٥القانونية والسياسية، المجلد الثامن، العدد 
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ظيم سلطة وقد حرص المنظم السعودي في نظام المنافسات والمشتريات على تن

، فألزم عمومًاالجهة الإدارية في الإشراف والرقابة والتوجيه في العقود الحكومية 

ها الجهة المختصة دُّ عِ الجهة الإدارية باستخدام نماذج تقييم أداء المتعاقدين التي تُ 

بتقييم أداء  أيضًا ألزم المنظم الجهةو، )١(وزير المالية  ويعتمدهابالشراء الموحد، 

 .)٢(بعد اكتمال تنفيذه للعقد، باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدينالمتعاقد 

 وأثره على تحقيق كفاءة الإنفاق:  ،سلطة تعديل العقد -ثانيًا

مظاهر تفوق المركز القانوني للجهة الإدارية على أحد ل سلطة تعديل العقد تمثِّ 

منفردة، من خلال حيث تتمتع سلطة تعديل العقد بإرادتها ال ؛مركز المتعاقد معها

زيادة التزامات المتعاقد معها أو إنقاصها، أو تعديل الجدول الزمني لمعدلات 

لاحتجاج بقاعدة الحق المكتسب، في ا التنفيذ، دون أن يكون للمتعاقد أيُّ حقٍ 

القوة الملزمة للعقد، أو العقد شريعة المتعاقدين، كما هو الحال في عقود القانون   أو

 . )٣(الخاص 

بإمكان  بأنهر الفقه هذه السلطة للجهة الإدارية في مقتضيات المصلحة العامة ويبر

، )٤(الجهة الإدارية تعديل العقد كلما اقتضت مصلحة المرفق العام وانتظامه واطراده

                                                        

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.  ٩١المادة   )١(

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.  ٧٩المادة   )٢(

 .٢٧٥قود الإدارية، مرجع سابق، صسالم بن صالح المطوع: الع )٣(

عارف إبراهيم: سـلطة الإدارة في تعـديل العقـد الإداري، مجلـة جامعـة البعـث للعلـوم الإنسـانية، المجلـد  )٤(

 .١١، ص٢٠١٩، جامعة البعث، ٧٩، العدد٤١
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وهذا ما أكده النظام السعودي، وحرص على تقنينه في نظام المنافسات والمشتريات 

للجهة الحكومية في حدود احتياجاتها الفعلية ": حيث نص النظام على أنَّ  ؛الجديد

%) من قيمة العقد، ولها  ١٠إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (

% من قيمته وفقًا لما توضحه  ٢٠إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز 

 .)١("اللائحة

الإدارية هذه ارس الجهة تمل ؛من الضوابط مجموعةً أيضًا  وضع المنظم و

: وجوب أن تكون الأعمال الإضافية محلا� للعقد، وليست خارجة عن هامن ،السلطة

ق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق نطاقه، وأن تحقِّ 

في نطاق الأعمال، أو طبيعة  يغيّربالشروط والمواصفات، أو  يخل ذلك على ألاَّ 

مالي، فضلاً عن التـأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال العقد، أو توازنه ال

تعديل شروط العقد ": . وهذا ما استقر عليه في قضاء ديوان المظالم بأنَّ )٢(الإضافية

ص عليها في نَمن الحقوق المقررة لجهة الإدارة في جميع العقود الحكومية ، ولو لم يُ 

 امن شأنه قلب شروط العقد رأسً  امعينً اد� العقد، وبشرط ألا تتجاوز التعديلات ح

جديد، وإلا تم إلزامها بالتعويض  بحيث يصبح المتعاقد وكأنه أمام عقدٍ  ؛على عقب

 .)٣("عما يصيبه من أضرار بسبب ما قامت به

                                                        

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.  ٦٩المادة   )١(

 .٢٧٥ود الإدارية، مرجع سابق، صسالم بن صالح المطوع: العق )٢(

 ه.١٤١٣/ ١ت/  ٧٥حكم ديوان المظالم: رقم  )٣(
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 سلطة فرض الجزاء على المتعاقد معها:  - ثالثًا

ضـبط في لإداريـة هذه السلطة إحدى السـلطات التـي خولهـا المـنظم للجهـة ا عدُّ تُ 

 عد خروجًا على المبادئ العامـة، واسـتثناءً يُ  هذاسير العملية الإجرائية لتنفيذ العقد، و

، إلا أن طبيعة العقـد الإداريـة وتعلقـه بمرفـق عـام عمومًامن الطبيعة القضائية للجزاء 

هــذا الخــروج علــى اعتبــار أن الجــزاء في العقــود الحكوميــة يســتهدف إعــادة  توجِــبُ 

، فضـلاً عـن اسـتهدافه الوصـول إلـى تنفيـذ الالتـزام )١(بـين التزامـات الطـرفين التوزان

الجـزاء في مثـل هـذه إنَّ فـ ،وعليه ؛الضروري لحسن سير المرفق العام بانتظام واطراد

 .)٢( بل أداة لإجبـار المتعاقـد علـى تنفيـذ التزاماتـه التعاقديـة ؛الحالة ليس مجرد عقوبة

جـزاءات  ، فهي إمالجهة الإدارية فرضها على المتعاقدوتتنوع الجزاءات التي تملك ا

، أو منـع التعامـل )٤(، أو إنهاء العقد)٣(كما في جزاء التنفيذ على حساب المتعاقد ،إدارية

ا في مصــادرة التــأمين النهــائي، جــزاءات ماليــة، كمــ وأ، )٥(مــع الجهــات الحكوميــة

 . )٦(غرامات التأخير، أو التعويض أو

                                                        

حســن محمــد علــي حســن البنــان: الجــزاءات الماليــة في العقــد الإداري، دراســة مقارنــة، مجلــة الرافــدين  )١(

 .٣٨٥، ص٢٠١٢، كلية الحقوق، جامعة الموصل، ٥٤للحقوق، العدد 

 ة لنظام المنافسات والمشتريات الجديد.من اللائحة التنفيذي ١١٤المادة  )٢(

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ٧٥المادة  )٣(

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ٢-١/ ٧٦المادة  )٤(

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ١٤المادة  )٥(

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. )٧٨( ، والمادة)٧٢( المادة )٦(
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  المبحث الثاني
  رقابة على إجراءات تحقیق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومیةال 

  تمهيد وتقسيم: 
تحقيـق كفـاءة الإنفـاق في لهـا المـنظم السـعودي يلإاستكمالاً للغايات التي يتطلـع 

عـن الاتجـاه السـابق الـذي عرضـناه في مختلـف فقد سار في اتجـاه  ،العقود الحكومية

 تفعيــل دورٍ رقــابيٍّ علــى التصــرفات تحقيــق ذلــك، الــذي يتمثــل فيلالمبحــث الأول 

 تعـدوتوافقهـا مـع المشـروعية الإداريـة التـي  هالضـبط؛ التعاقدية للجهات الحكوميـة

وحمايـة المـال العـام طيلـة مراحـل  ،ق مبادئ المساواة والشفافيةيأساس ضمان تحق

المـنظم في هـذا العامـل الرقـابي لـم يقتصـر علـى جهـة  ، ناهيـك أنَّ )١(العقد الحكـومي

بل تعـددت الجهـات بحسـب تخصصـه وصـلاحيته، وطبيعـة العلاقـة  ؛قابية واحدةر

 ؛ومـا يحتاجـه مـن هـذه الجهـة أو ذاك ،التي وضعها المنظم بين إبـرام العقـد الإداري

هيئـة  :مثـل ،مـن الجهـات ، وتـأتي مجموعـةٌ وتنفيذه لاستكمال تكوين العقد الإداري

ن الإداريــة في مقدمــة هــذا الجهــات واللجــا ،ووزارة الماليــة ،تحقيــق كفــاءة الإنفــاق

ق كفاءة الإنفاق، التي سوف يتناولها الباحث تباعًا مـن خـلال المطلبـين تحقّ لالرقابية 

 الآتيين: 

رقابة هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق ووزارة المالية على إجراءات  المطلب الأول:

                                                        

سعد عطية حمد موسي: أسس نجاح الرقابة على الإنفاق العام في العقـود الحكوميـة، مجلـة كليـة القـانون  )١(

، كليـة القـانون والعلـوم السياسـية، جامعـة كركـوك، ٣٨، العـدد ١٠للعلوم القانونية والسياسـية، المجلـد 

 .٣٩٦ص ، ٢٠٢٠
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 تحقيق كفاءة الإنفاق.

للجان الإدارية على إجراءات تحقيق رقابة ديوان عام المحاسبة وا المطلب الثاني:

 كفاءة الإنفاق.

رقابة هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق ووزارة  : المطلب الأول
  المالية على إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق

  �هيد وتقسيم: 

نجـد أن المـنظم قـد  ،بسيط لأحكام نظـام المنافسـات والمشـتريات الجديـد بتتبعٍ 

 ؛تضطلع بها بصلاحياتٍ  )وزارة المالية(و )،الإنفاقهيئة تحقيق كفاءة (من كلاً  خصَّ 

في إطار المشروعية التي يريد  وتضعهفي مجريات العقد الحكومي، ا بارزً  ادورً  قَ تحقِّ ل

 ،وعليـه. مـن كفـاءة الإنفـاق في العقـود الحكوميـة تحقيقها فيها؛ لضمان مستوى عالٍ 

 خلال الفرعين الآتيين: يتناول الباحث هاتين الجهتين ودورهما في هذا المجال من

  )١(رقابة هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق على إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق : الفرع الأول

تعمل بالتنسيق  ،حكومية هي هيئةٌ  ،هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف  ؛للتخصيص الوطني المركز مع

وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق  ،في الميزانيةالإنفاق المخصص 

، ٢٠٣٠ويحقق مستهدفات الرؤية السعودية  ،والقرارات ،والبرامج ،مع الخطط

                                                        

علــى أن تكــون الجهــة المختصــة ـ هــ١٤٤٠/ ١١/ ١٣تــاريخ ب ،)٦٤٩نــص قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )١(

هـي مركـز  -هــ١٤٤٠الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصـادر عـام -بالشراء الموحد 

 هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق.
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 وارتباطهاالاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري،  شخصيتهاوالهيئة ب

ا الرئيس مدينة الرياض، تنظيمي�ا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومقره

وقد أتاح لها النظام أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل المملكة بحسب الضرورة، 

 .)١(ويتولى الإشراف على الهيئة وإدارتها مجلس إدارة يترأسه وزير المالية

فإنه مع عدم  ،ووفقًا لنص المادة الرابعة من لائحة الترتيبات التنظيمية للهيئة

ما يلزم لتحقيق  كلَّ   الهيئة مباشرةً تتولى  ،لجهات الأخرىالإخلال باختصاصات ا

من ضمن ولرفع كفاءة الإنفاق،  ؛مساعدة الجهات الحكومية :أهدافها، وأبرزها

 :  ا هو آتبهذا الشأن م )٢(اختصاصات الهيئة

                                                        

هـ، تحت مسمى ١٤٣٧/  ٧/  ٢٨الإنفاق قد تأسس بتاريخ  مركز كفاءة من الإشارة إلى أنَّ  دَّ لا بُ  بدايةً  )١(

بموجب قرار  )،مركز تحقيق كفاءة الإنفاق(مسماه إلى  تغيَّر، ثم )مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي(

، ـه١٤٤٢/  ٧/  ١١تاريخ ، ب٣٨٩، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ـه١٤٣٩مجلس الوزراء في 

ني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة بضم البرنامج الوط المتضمن التوجيه

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات (وتحويل المركز إلى هيئة باسم  ،إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق

 .(expro.gov.sa)عات الحكومية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروللمزيد انظر:  .)الحكومية

 دون إخـلالٍ "فقد جاء نص المـادة الرابعـة مـن نظـام هيئـة كفـاءة الإنفـاق والمشـروعات الحكوميـة علـى:  )٢(

للهيئة القيام بكل ما يلزم في سـبيل تحقيـق أهـدافها، ومـن وباختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، 

 :ذلك ما يأتي

والأدلـة ذات الصـلة باختصاصـات  ،والمعـايير ،والبرامج ،والخطط ،ستراتيجياتوالإ ،وضع السياسات .١

 .بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها ،الهيئة

اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصـات الهيئـة، واقـتراح تعـديل المعمـول بـه منهـا، والرفـع  .٢

 .عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة
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ــة في در .٣ ــات الحكومي ــه في الجه ــة ب ــمالية المتعلق ــغيلية والرأس ــات التش ــاق والممارس ــيل الإنف ــة تفاص اس

التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، وتحديد 

 .ميةوالرفع عما يلزم الرفع عنه وفقًا للإجراءات النظا، أثرها في ميزانية تلك الجهات

الإنفـــاق وجـــودة التـــي تـــؤثر علـــى  لجهـــات الحكوميـــةاســـتراتيجيات إو ،وخطـــط ،دراســـة سياســـات .٤

 .لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ؛المشروعات، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها

سـيق مـع بالتن باستمرار وتطويرها  ،-ذات الصلة باختصاصات الهيئة-وضع المؤشرات ومعايير القياس  .٥

 الجهات المعنية.

والأساليب التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة، وتبني أفضل الممارسـات  ،والمنهجيات ،وضع الأدوات .٦

 .والتطبيقات التقنية ذات الصلة باختصاصاتها ،العالمية

ــلٍ  .٧ ــرق عم ــكيل ف ــة لتش ــات الحكومي ــع الجه ــيق م ــا التنس ــودة فيه ــاء بج ــاق، والارتق ــاءة الإنف ــع كف ؛ لرف

 والمبادرات الحكومية. ،والبرامج التشغيلية ،اتالمشروع

والمعـايير  ،والآليـات ،والمنهجيـات ،ومتابعة التزام الجهات الحكوميـة بالتوصـيات ،إعداد تقارير قياس .٨

 .ذات الصلة، والرفع عنها؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها

لأهداف كفاءة الإنفـاق،  للتأكد من مواءمتها؛والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية  ،مراجعة المبادرات .٩

 مــع بالتنســيق- ورفــع جــودة المشــروعات ،لضــمان تحقيــق كفــاءة الإنفــاق ؛واقــتراح التغييــرات اللازمــة

 .لاستكمال ما يلزم في شأنها ؛عنها والرفع -المعنية الجهات

مة وعلى المالية العا ،والخطط ،والمبادرات ،والبرامج ،دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات .١٠

للتأكـد مـن مواءمتهـا لأهـداف  ؛في المدى المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكوميـة ذات الصـلة

 .لاستكمال ما يلزم في شأنها ؛الاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها

رة المشـروعات في الجهـات تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات إدا .١١

 .الحكومية، والتحقق من وجود الكوادر المؤهلة علمي�ا وعملي�ا

 ،التأكــد مــن اســتيفاء متطلبــات (البوابــات المرحليــة) للمشــروعات قبــل إدراج المشــروعات في الميزانيــة .١٢

يتصل  ، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيماكاملة خلال مراحل كل مشروع

 .بمتطلبات المحتوى المحلي
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  ُمن دراسة الجدوى، ووثائق المنافسة،  إليها الحكومية مراجعة ما ترفعه الجهات

رية، ووثائق التأهيل، وكافة الإجراءات التي تباشرها الجهات والتكلفة التقدي

الحكومية قبيل طرح المنافسة، وإبداء الرأي بشأنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة 

 عملٍ من تاريخ ورودها.يوم عشر 

                                                                                                                                                              

لتخطـيط وإدارة المشـروعات في الجهـات الحكوميـة، وعقـود الخـدمات ذات  ؛وضع المعايير والآليـات .١٣

 .التنفيذ المستمر، ومتابعة تنفيذها بعد ذلك، وتحديد الميزانيات اللازمة لها

المجــالات ذات الصــلة والـدورات التدريبيــة المتخصصــة في  ،والمــؤتمرات ،والنــدوات ،عقـد اللقــاءات .١٤

 .باختصاصات الهيئة

 .وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة وفقًا للوائح الهيئة المعتمدة ،والمستشارين ،الاستعانة بالخبراء .١٥

 .عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقًا للإجراءات النظامية .١٦

  صلة باختصاصات الهيئة.إعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات ال .١٧

تشجيع الجهات الحكومية على التميز في المجالات ذات الصلة باختصاصـات الهيئـة مـن خـلال اقـتراح  .١٨

 .يلزم في شأنهاما لاستكمال  ؛حوافز لذلك، والرفع عنها

والمسـتندات ذات العلاقــة  ،والوثـائق ،والمعلومـات ،لطلـب البيانـات ؛التنسـيق مـع الجهـات الحكوميـة .١٩

أو الحصـول علـى المعلومـات  ،لأخـذ مرئياتهـا ؛صات الهيئة، وعقد اجتماعات مع تلك الجهاتباختصا

 .ذات الصلة بحسب الإجراءات المتبعة

ومـن  ،لتحقيـق أهـداف الهيئـة ؛ي الممكنـات التقنيـة اللازمـةالتعاون مع الجهات الحكومية في وضع وتبنّ .٢٠

 .ت الحكومية والربط معهاذلك: الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجها

والمشــروعات الحكوميــة بالتنســيق مــع هيئــة المحتــوى  ،ومســتهدفات كفــاءة الإنفــاق ،وضــع متطلبــات .٢١

ــا  ــة، ومتابعــة أداء تلــك الجهــات في ســبيل تحقيــق ذلــك، وفقً حكــام للأالمحلــي والمشــتريات الحكومي

 النظامية ذات الصلة.
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٣٩  

  ُّع بصلاحيتها.حضور جلسات لجنة فحص العروض، والتمت 

ضها على هيئة تحقيق جب مراجعتها بعريد المنظم المستندات التي وقد حدَّ 

لا  جهة الشراء الموحد، ويكون ميعاد المراجعة خلال مدةٍ  اباعتباره ،كفاءة الإنفاق

تتجاوز خمسة عشر يومًا، فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه 

 الجهة المختصة بالشراء الموحد تعديلاتٍ  أجرتأما إذا  ؛المدة عدت موافقة ضمنية

الالتزام بما تطلبه من والإجراءات التي أرسلتها الجهة الإدارية، فلا بد على الوثائق 

 .)١(الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات (مركز كفاءة الإنفاق)

وبالرغم من حيوية الدور الذي تقوم به هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق، إلا أن المنظم 

مراجعة وعرض المستندات السعودي لم يوضح مدى إلزامية الجهة الإدارية في 

من قبيل يعدُّ رجوع جهة الإدارة  وما إن كان ،محل المنافسة على الهيئة قبل التعاقد

 .الاستشارة السابقة على التعاقد أم لا

لاحظ يُ  ،ولائحته التنفيذية ،وبالعودة إلى نظام المنافسات والمشتريات السعودي 

لأعمال والمشتريات التي تزيد أن المنظم في نصوصه على الجهات الحكومية في ا

فرض عرضها على الجهة  )خمسين مليون ريال(تكلفتها التقديرية عن مبلغ 

هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق ذلك الحد  مع جواز تعديلالمختصة بالشراء الموحد، 

 .)٢(المالي بعد موافقة الوزير

                                                        

 افسات والمشتريات الحكومية.من اللائحة التنفيذية لنظام المن ٧المادة  )١(

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ٧المادة  )٢(
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  ٤٠    

بة أداء ويتضح من النص أن المنظم السعودي قصد من وراء هذه الاستشارة مراق

وتبديد المال العام على  ،الجهة الإدارية في تحقيق كفاءة الإنفاق؛ منعًا للفساد

 مشاريع أو خدمات لا فائدة منِ ورائها، أو لا تؤدي الغاية المرجوة، وهذا كله يصبُّ 

إجراء بمقتضاه تطلب   نها النصالاستشارة التي تضمّ  وجوهرفي رفع كفاءة الإنفاق، 

، وتكون ملزمة اأو إجباريً  اختياريًابرام العقد رأي جهة أخرى جهة الإدارة قبل إ

ا لما يتطلبه النظام، ويعتقد الباحث أن وفقً  ،غير ملزمة بنتيجة تلك الاستشارة  أو

الفتها الاستشارة، إلا أن ة على مخدارللإ المنظم السعودي وإن كان لم يرتب جزاءً 

أن تلتزم بمضمون الاستشارة؛ واجب المصلحة العامة يحتم على الجهة الإدارية 

للحيلولة دون المسؤولية التي قد تترتب على الجهة الإدارية نتيجة مخالفة جوهر 

 الاستشارة.

  رقابة وزارة المالية على إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق:  الفرع الثا�

على الجهة الحكومية ": نَّ أنَصَّ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 

مسبق لأعمالها ومشترياتها، والتنسيق مع وزارة المالية في توفير التخطيط ال

الاعتمادات المالية لها، كما تلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع 

ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، 

ولا يترتب على نشر الجهة  وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية،

 . )١("الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام

                                                        

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ١٢المادة  )١(
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٤١  

... لا يجوز التعاقد على الأعمال ":أنه ت اللائحة التنفيذية للنظام علىونصَّ 

والمشتريات إلا بعد التأكد من توافر التكاليف أو الاعتمادات المالية، ويجب على 

وية للعقود بما يتوافق مع أعمال تخطيط الميزانية الجهة مراعاة التدفقات النقدية السن

 .)١( "بما في ذلك البنود التي يتم الارتباط عليها...

وزارة المالية تتولى هذه النصوص من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، و

إدارية،  الإشراف على عمليات الصرف من الميزانية المعتمدة لكل جهةٍ بموجبها 

صصت من طبقًا للأنظمة والتعليمات وعدم مخالفتها، وما خُ  امن سيرهوالتثبت 

، وتاريخ ٨٥أجله، وفق نظام (الممثلين الماليين) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 

حيث يوجب النظام أن يكون لكل جهة ممثل مالي ينظم العلاقة  ؛هـ١٣٨٠/ ٩/ ٢٠

 الأولى الإجراءات لإجراء منويُعدُّ هذا ابين وزارة المالية والجهة التي يعملون بها، 

التي يجب على الجهات الحكومية قبيل إبرام العقد الإداري التحقق من توافر 

الجهة الإدارية لا يمكنها أن تبرم العقود، أو تلزم نفسها فالاعتماد المالي من عدمه، 

جد الاعتماد المالي المخصص لها؛ إذ يجب عليها بحسب بالتزامات مالية إلا إذا وُ 

؛ لذلك نجد أن النظام السعودي قد )٢(تقدم مراعاة جوانب الذمة المالية والإداريةما 

مع وزارة المالية، بشأن مدى أن تنسق ألزم الجهة الإدارية قبل الإقدام على التعاقد 

 .)٣(توفُّر الاعتماد المالي من عدمه بحسب النص المذكور

                                                        

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ٢٥/١المادة  )١(

أثـر القيـود الموضـوعية علـى إبـرام العقـد الإداري علـى عمـل سـلطة الإدارة ليـث خلـف، يعـرب حبيـب،  )٢(

 .٢٥٤، عمان، الأردن، ص ٤، ع ٤٥المتعاقدة، دراسات علوم الشريعة والقانون، م 

دراسـة مقارنـة بأحكـام  "عاطف محمد عبد اللطيف: امتيازات الإدارة في قـانون المناقصـات والمزايـدات )٣(

 .٧٨، ص٢٠٠٩: دار النهضة العربية، القاهرة، "نون الأمريكي العقود الحكومية في القا
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  ٤٢    

ي عدم جواز الصرف طلبه المنظم إنما يعنيوهذا الاعتماد المالي الذي  

 سلطة كانت سواء المختصة، الجهة من الإذن بعد حصول إلا والارتباط عليه

كما هو الحال في عموم الموازنة العامة، أو جهات إدارية مخولة قانونًا  تشريعية،

لكل جهة حكومية في ميزانية  المخصص، أو عبارة عن المقابل المالي )١(بالصرف

فإن ضرورة وجود الاعتماد المالي بحسب ما تقدم هو  ،وعليه ،)٢(الدولة السنوية

بل  ؛شرط لا يقتصر أبدًا على نشاط الجهة الإدارية المتعلق بالعقد الإداري فقط

 .)٣(إداري تقوم به الجهة، ويترتب في ذمتها أعباء مالية عملٍ  يشمل كلَّ 

بالتنسيق  الجهة الإداريةأن تتحقق منه أما مبررات هذا الاعتماد المالي، وضرورة 

مع وزارة المالية إنما يجد أساسه في المبدأ العام الذي يحكم نشاط الجهات الإدارية 

، )٤(عدم إمكانية التزام الجهة بنفقات مالية إذا لم يتوافر لها اعتماد مالي محددب

وكذلك تجنب توقف أو تعثر المرافق محل العقد؛ بسبب عدم وجود الاعتماد 

                                                        

عثمان ياسين علي: تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإدارية، منشورات الحلي الحقوقية،  )١(

 ١٦٥.ص ، ٢٠١٥بيروت، لبنان، 

في المملكـة العربيـة السـعودية، عبـد االله بـن حمـد الـوهيبي: القواعـد المنظمـة للعقـود الإداريـة وتطبيقاتهـا  )٢(

 .٩١، ص ٢٠١١مطابع الحميضي، الرياض، 

 .٣١٩، ص١٩٩٨سليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  )٣(

ــــم أ/٧٣المــــادة ( )٤( ــــن النظــــام الأساســــي للحكــــم الصــــادر بالمرســــوم الملكــــي رق ــــاريخ ب ، ٩٠) م ت

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لـم "ا: ، ونصّهـه٢٧/٨/١٤١٢

 ."املكيً  اتتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون مرسومً 
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٤٣  

الدولة يزانية مالمال العام الذي قد يسبب ضررًا على  المالي، والخوف من تبديد

قد لا يكون ، وربما عشوائيًاكذلك الحيلولة دون قيام الجهة الإدارية بالتعاقد  العامة،

بعضها حاجة منها، ولا تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، بقدر ما تهدف إلى صرف ل

ك كله يصب في تحقيق ، ولعل ذل)١(ما تبقى من الاعتمادات المالية المقررة لها

حيث إن توفر ؛ مصلحة حقيقية، وهي: رفع كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية

كفاءة  رفعالاعتماد المالي قبل الشروع بالإعلان عن المنافسة هو إجراء يُراد به 

قيدًا وقائي�ا يرد على سلطة الجهة الإدارية في الإنفاق، خاصة أن هذا  دُّ الإنفاق، ويع

 . )٢(دورٌ في الرقابة والمساءلة على الجهة القائمة على التعاقدالقيد له 

على طلبه لشرط توافر  استثناءً  يعدهاالمنظم بعض الحالات التي  وقد أورد

ل الجهة الإدارية في كل حالة تجد فيها ضرورة لاتخاذ الاعتماد المالي حينما خوّ 

ما دامت قد أوضحت  بعض إجراءات المنافسة قبل الحصول على الاعتماد المالي،

وفقًا لما استقر عليه القضاء  -بالترسية عليه  المتعاقد لن يُخطر في دفتر الشروط أن

إلا بعد توفر الاعتماد المالي، ولا يترتب على جهة الإدارة أيُّ  -الإداري بالمملكة 

 .)٣(مالي إلا بعد توقيع العقد التزامٍ 

                                                        

ليـث خلـف، يعـرب حبيـب: أثـر القيـود الموضـوعية علـى إبـرام العقـد الإداري علـى عمـل سـلطة الإدارة  )١(

 .٢٥٥المتعاقدة، مرجع السابق، ص 

 .  ١٤٢٨لعام ،٦/ ت/ ٢٢٥هـ، والمؤيد بالحكم رقم ١٤٢٧لعام  ،/ ق١/ ٩٨٨ديوان المظالم رقم  حكم )٢(

 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ٢٥المادة  )٣(
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  ٤٤    

ي لا يحول دون متابعة الجهة على أنه يلاحظ أن عدم توفر الاعتماد المال 

وليتها قائمة، وأن الطرف المتعاقد ليس ؤجراءات التعاقد، وإن كانت مسلإالإدارية 

الجهة الإدارية التزاماتها المالية،  تنفّذله في مثل هذه الحالة الدفع بعدم التنفيذ حتى 

الإداري، ويعتقد البعض أنه يعود إلى اختلاف واستقلال القانون المالي عن القانون 

البتة عدم ترتيب  يفعدم ترتيب البطلان على المخالفة المالية في التعاقد لا يعن

ولية على الجهة المتعاقدة، وعدم ترتيب البطلان يعود إلى أن التكييف ؤالمس

عبارة عن إذن بالصرف، وليس إذنًا بالتعاقد، فضلاً عن  القانوني للاعتماد المالي هو

، وكذلك سير المرفق )١(وحماية الغير الحسن النية ،تضرورات استقرار المعاملا

 .)٢(واطراده ،وانتظامه ،العام

مما تقدم أن وزارة المالية تمارس نوعًا من الرقابة على رفع كفاءة ويتضح  

ق من مدى توافر الاعتماد المالي قبل الإنفاق من خلال التزام الجهة الإدارية بالتحقّ 

تنسيق معها، وهذ هو الأصل العام الذي يفرضه الإقدام على طرح المنافسة بال

وضع استثناءً على هذا الأصل ذاته المنظم على الجهة الحكومية، إلا أنه في الوقت 

الفرصة للجهة الحكومية في طرح المنافسة دون الالتزام بهذا  ةمن خلال إتاح

                                                        

ة، محمد علاء زعزع: الآثار الخاصـة بـالعقود الإداريـة بالنسـبة لغيـر أطرافهـا، دار النهضـة العربيـة، القـاهر )١(

 .١٠، ص ٢٠١٩

رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة عــين  ..،زكــي محمــد النجــار: نظريــة الــبطلان في العقــود الإداريــة )٢(

 .٢٦١، ص١٩٨١شمس، 
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٤٥  

وبالطبع تجد فيها أن هذا الطرح يحقق المصلحة العامة،  مرةٍ  الشرط، وذلك في كلِّ 

للخروج على الأصل واعتباره مبررًا فإن تحديد مدى توافر هذه المصلحة من عدمه 

 العام إنما يعود تقديره إلى القاضي الإداري.

رقابة ديوان عام المحاسبة واللجان الإدارية :  المطلب الثاني
  على إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق

  �هيد وتقسيم: 

في تكوين العقـود  ارقابي�  دورًان ديوان عام المحاسبة واللجان الإدارية كلٌّ مِ  يؤدي

لا يقـل أهميـة عـن الأدوار التـي تقـوم بهـا الجهـات وهذا الـدور ، وتنفيذها الحكومية

يجعلنــا نلحــظ بصــمة  الــذي هــا في المطلــب الأول، الأمــريلإالأخــرى، التــي تطرقنــا 

فمـا هـي آثـار هـذه البصـمة؟ هـذا مـا  .واضحة لهذه الجهات في تحقيق كفاءة الإنفاق

 سنبينه من خلال الفرعين الآتيين: 

رقابة ديوان عام المحاسبة على إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق في : الفرع الأول
  العقود الحكومية

جميعهـا في فـرض رقابـة ذات تصبُّ  ةبمهام متعدد )١(يقوم الديوان العام للمحاسبة

                                                        

تعـود فـترة  )ديـوان المراقبـة العامـةـ  (نشير إلى أن الديوان العام للمحاسبة، أو ما كان يُعـرف سـابقًا بـ بدايةً  )١(

مـع صـدور أول نظـام للحكـم والإدارة العامـة في المملكـة العربيـة السـعودية،  ه،١٣٤٥تأسيسه إلى سـنة 

ــاريخ  ،٩وصــدور المرســوم الملكــي رقــم م/  بالموافقــة علــى هــذا النظــام بمســماه ، ١٣٩١/ ٢/ ١١بت

بموجـب  )،الديوان العـام للمحاسـبة ( تعديلالبعد صبح اسمه الحالي لي )،ديوان المراقبة العامة(السابق 

هـ،  وتجدر الإشارة إلى صدور قـرار مجلــس  ١٤٤١/   ٢/ ١٢، بتاريخ ١٧٨رقم (م  ،لملكيالمرسوم ا

-مقــررًا مــا يلــي: ســابعًا: نقــل نشــاط الرقابــة الماليــة  ،هـــ ١٤٣٣/ ١/ ٣وتاريــخه ،  ١الـوزراء رقـم 

صـــدر الأمـر وم للمحاســبة، إلــى الديــوان العــا -هيئـة الرقابــة ومكافحــة الفســاد الـذي تقـوم بـه حاليًـا
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  ٤٦    

 اسـتخداممية في تعاقـداتها، مـن بينهـا: التحقـق مـن فاعلية على نشاط الجهات الحكو

بمـا ، وفقًا للمعايير المحددة ،موارد المالية المخصصة لمهامهاللالجهات الحكومية 

ــادية، و ــاءة والاقتص ــا الكف ــن فيه ــد م ــق التأكُّ ــى تحقي ــة عل ــات حريص ــك الجه أن تل

الـديوان  يحـرصوهـا، يلإالمهـام الموكلـة مـن خـلال دها المـنظم، الأهداف التي حدَّ 

 هوتقيــيم الأداء مــن خــلال مــا يخطــر ،علــى تطبيــق مفهــوم الرقابــة الإيجابيــة الشــاملة

أو مخاطر تتعرض لها، ومـا  ،أو مخالفات ،للجهات المشمولة برقابته من ملاحظات

بهدف تصويب الأخطاء وتطوير الأداء، والوصول إلى تتعلق بها؛ يطلبه من معالجات 

ــادرةإدارة  ــة ق ــوض قوي ــى النه ــة عل ــومة بفاعلي ــدافها المرس ــق أه ــا، وتحقي  ،بمهامه

 ،والتعليمـات ،والقـرارات ،أساليب اقتصادية رشيدة، والتأكيد علـى تطبيـق الأنظمـةب

 .)١(وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ،ومحاسبة المقصرين

ــديوان و ــولى ال ــةيت ــة مراقب ــوال الدول ــى أم ــة عل ــات و، كاف ــن أن الجه ــق م التحق

                                                                                                                                                              

هـــ المتضمــــن فـــي الفقــــرة الثالثـــة منــــه: أن ١٤٣٨/ ١١/ ١٥وتاريــــخه  ،)٥٢٦٣١رقـــم ( ،الســـامي

 -كـل فيمـــا يخصـــه-والديـــوان العـــام للمحاســـبة  ،ومكافحــة الفســاد ،مــن هيئــة الرقابــة تتولــى كلٌّ 

والمباشـــرة لذلـــك،  ،مـــع الإشـراف والمتابعـــة المســـتمرة ،ج التخصيـــصالرقابــة علــى تنفيــذ برامـــ

هي: المحافظة علـى المـال وورفــع أي ملحوظــة أولاً بــأول، وأن المنظم بإنشائه استهدف غاية رئيسية، 

العــام، مــن خــلال رفــع كفــاءة الإنفــاق، وعــدم تبديــده، ويخــتص الــديوان بالرقابــة علــى إيــرادات الدولــة 

، ومراقبـة حسـن اسـتعمال هـذه كافـة ، وكـذلك مراقبـة أمـوال الدولـة المنقولـة والثابتـةكلهـا مصروفاتهاو

 والمحافظة عليها. ،واستغلالها ،الأموال

 ديوان العام للمحاسبة.الالمادة السابعة من نظام   )١(



     والرقابة عليها في النظام السعودي تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية ضمانات  

٤٧  

 ،واللــوائح الإداريــة ،ا تلــك الأمــوال تباشــر تطبيــق الــنظمالحكوميــة المخصصــة لهــ

، بما في ذلك تدقيق ومراجعة مستندات الحسـابات كافة والمحاسبية النافذة ،والمالية

 ،وسـجلات المسـتودعات، والإيـرادات ،والعقـود ،والسجلات المحاسبية ،الشهرية

بهـدف  ؛فيهـاوالتصـرف  ،وسـجلاتها، وإجـراءات تحصـيلها ،وصـناديقها ،وحساباتها

والتعليمات النافذة في أداء مهامهـا،  ،والقرارات ،التحقق من التزام الجهات بالأنظمة

وإبرام عقودها، ومتابعة تنفيذ عقود مشروعاتها، وبرامجها المعتمدة في خطط التنميـة 

والسـجلات  ،والحسـابات ،وميزانياتها السنوية، وكذلك التحقق مـن صـحة البيانـات

في لمثبتـة اية، والتأكد من صحة العمليات المالية التي أجرتها الجهة المالية والمحاسب

الدفاتر والسجلات المحاسبية وفـق الـنظم الماليـة المرعيـة، فضـلاً عـن التحقـق مـن 

 وجريانهـامستندات أصـلية وسـليمة شـكلاً وموضـوعًا، في  العمليات المالية تأييد كل

 يتـولى الـديوانوالمحاسـبية المرعيـة، واللوائح الماليـة و ،والتعليمات ،وفق الأنظمة

 وسـيره للتحقق من سـلامة التوجيـه المحاسـبي،  ؛المراجعة المالية والمحاسبية أيضًا

وفق المعايير المحاسبية الحكومية المعتمدة، وأن هناك نظام رقابة داخلية ذا فاعليـة، 

ة تجـيء لمحافظة على الأموال العامة بكافة صورها، وأن الحسابات الختاميـيضمن ا

يتـولى و، )١(بدقة متناهية، وتعكس نتائج تنفيذ الميزانية المعتمـدة للجهـات الحكوميـة

مراجعة مستندات الحسابات الشـهرية والختاميـة للجهـات الحكوميـة،  أيضًا الديوان

بهدف التأكد مـن أن أمـوال الدولـة  ؛وتفتيش المستودعات التابعة للجهات الحكومية

                                                        

 ديوان العام للمحاسبة.الالمادة الثامنة من نظام   )١(
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  ٤٨    

لعامـة، وأن تخزينهـا يجـري وفـق المعـايير التـي تحـافظ ستخدم لغايات المصـلحة اتُ 

 .)١(عليها

لــديوان هــو: اختصاصــه بمراجعــة العقــود التــي اختصاصــات  مــن كــلومــا يهمنــا 

للتحقـق مـن صـحة إجـراءات  ؛الـديوان برقابـةتبرمها الجهات الحكوميـة المشـمولة 

ظمـة الأخـرى والأن ،والمشـتريات الحكوميـة ،إبرامها بما يتوافق مع نظام المنافسات

ــه علــى هــذه العقــود لتلــك الجهــات، ومطالبتهــا  ــم تبليــغ ملاحظات ــة، ومــن ث المرعي

: نـصّ النظـام علـى أنَّ فقـد  ،بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمـات، وتطبيقًـا لمـا تقـدم

للجهة الحكومية التعاقد بأسـلوب الشـراء المباشـر في الحـالات الآتيـة: ... إذا كـان "

روري�ا لحمايــة مصــالح الأمــن الــوطني، ولا يمكــن معــه اســتخدام هــذا الأســلوب ضــ

ــة  ــوم الجه ــة أن تق ــذه الحال ــب في ه ــدودة، ويج ــة أو المح ــة العام ــتخدام المنافس اس

يتضـمن الأسـباب التـي دعتهـا لاسـتخدام  بإعداد تقريرٍ  -بعد إبرام العقد-الحكومية 

 .)٢( "هذا الأسلوب، وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه...

ــح وي ــدم تض ــا تق ــديوان مم ــبأن ال ــدى  يراق ــود م ــاق في العق ــاءة الإنف ــق كف تحقي

في مراجعـة العقـود ه، والمتمثلـة الحكومية من خلال المهام التي أوجبها المـنظم عليـ

                                                        

قرر فــي الفقــرة الأولى منــه ، هــ١٤٤١/ ١/ ١٨تاريــخ ، ب" ٥١"رقــم  س الــوزراءن قــرار مجلــإحيث   )١(

ـــى الآتي ـــش علـ ـــال التفتيـ ـــة، وأعمـ ـــة الميدانيـ ـــات الرقابـ ـــبة مهمـ ـــام للمحاسـ ـــوان العـ ـــى الديـ : يتولـ

ارة الماليــة الــواردة المســتودعات الحكوميــة، ويشــمل ذلــك: الأعمال والمهمـــات المســندة إلــى وز

)، وتاريــخ ٤٢٠١/ ٢١فـي قواعـد وإجـراءات المسـتودعات الحكوميـة الصـادرة بقــرار الــوزارة رقــم (

 ) مـن هـذا القـرار.٢هـ، باسـتثناء مـا ورد فـي الفقـرة (١٤٠٣/ ٨/ ١١

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ٣٢المادة  )٢(



     والرقابة عليها في النظام السعودي تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية ضمانات  

٤٩  

للتحقـق مـن مـدى صـحتها وتوافقهـا مـع المشـروعية  ؛التي تبرمها الجهـات الإداريـة

، مـن ايـة المـال العـاموحم ،شـفافيةسهم بـلا شـك في تحقيـق اليُ الأمر الذي الإدارية، 

 . لها الجهة ذاتها ةومعالج ،خلال ما يضعه الديوان من ملاحظات على تلك العقود

  رقابة اللجان الإدارية على إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق:  الفرع الثا�

ــدَّ  ــب مــا ح ــد، تتــولى بحس ــام المنافســات والمشــتريات الجدي ده المــنظم في نظ

 في إبـرام العقـود الحكوميـة، مـن ضـمنها جسـيمة االإدارية مهامًـ من اللجان مجموعةٌ 

اللجان المختصـة بـإجراءات فـتح العـروض وفحصـها؛ حيـث نـص النظـام علـى أن: 

أو مَن يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض،  ،تكون بقرار من رئيس الجهة الحكومية"

ـــون لجنــــة أو أكثــــر تكـ"علـى أن:  أيضًا نص النظامو، )١("وفقًا لما توضحه اللائحة

بقـــرار مـــن رئيـــس الجهــــة الحكوميــــة، أو مــــن يفوضــــه لفحــــص العــــروض، 

، وهذه اللجـان المشـكلة تقـوم بـدور مهـم في تحديـد )٢("وفقـــًا لمـــا توضحه اللائحة

مصــير العقــود الحكوميــة؛ ســواء في شــكلها أو مضــمونها، خاصــة في تحديــد الطــرف 

عاقد معه، الأمر الذي يجعلها عنصرًا رقابي�ا أساسي�ا في كفاءة الإنفاق التي ينشـدها المت

لذا سوف نتناولها بشيء من التفصيل مـن خـلال  عمومًا؛المنظم في العقود الحكومية 

 الآتي:

                                                        

، وقـد كـان النظـام السـابق يشـترط صـدور من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميـة الجديـد ٤٣المادة  )١(

قرار تشكيل اللجنـة مـن الـوزير، أو رئـيس الـدائرة المسـتقلة، أو مـن يفوضـه، علـى ألاّ تقـل مرتبـة رئـيس 

 اللجنة عن العاشرة أو ما يعادلها.

 مية الجديد.) من نظام المنافسات والمشتريات الحكو٤٥/١المادة ( )٢(



  م٢٠٢٣أكتوبر / ديسمبر   ١/٣الإصدار الرابع من العدد الثامن والثلاثين  
 

  ٥٠    

 لجنة فتح العروض: - أولاً 

أكثر لجنة أو  نُ تكوَّ  ،بموجب اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات

من رئيس الجهة الحكومية، أو مَن  لدى الجهة الحكومية لفتح العروض بقرارٍ 

لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، وأن ينص في قرار التكوين  ،يفوضه

يحل محله في غيابه، وأن يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث لعلى تعيين نائب للرئيس 

 .)١(سنوات

الأدنى لتشكيل اللجنة، هو ثلاثة أعضاء إضافة  الحدَّ  يتضح من النص السابق أنَّ 

إلى رئيسها، فضلاً عن العضو الرابع الاحتياطي في حال غياب أحد أعضائها، وتكون 

يحظر الجمع بين ويعاد تشكيلها كلما انقضت هذه المدة،  ،مدتها ثلاث سنوات

اسة لجنة رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية، والجمع بين رئ

إعادة  الهدف من، و)٢(فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما

                                                        

يصــــدر  "نصـت علـى: ، وقـد ) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية٧١المادة ( )١(

رئيـــس الجهـــة الحكوميـــة أو من يفوضه قـــرارًا بتكوين لجنة أو أكثـــر لفتح العروض، وفقـــًا للضوابط 

 الآتية:

 لاثة إضافة إلى رئيسها.ألاَّ يَقل عدد أعضاء اللجنة عن ث -١

 أن ينص قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حال غيابه. -٢

 ."أن يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات -٣

لا يجـــوز الجمـــع بيــــن رئاســــة لجنــــة فحــــص العــــروض  -٤"لى عمن النظام  ٤/ ٤٥لمادة نصت ا )٢(

لا يجــــوز الجمـع بـين رئاســــة لجنـة فـتح العـروض ورئاسـة لجنـة والترســـية، حيـــة البـــت فـــي لاوص

 ".فحص العروض أو العضوية فيهما



     والرقابة عليها في النظام السعودي تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية ضمانات  

٥١  

 .)١(هة في التعاقدات الإداريةا: ضمان الحيادية والنزهوتشكيل اللجنة وتحديد مدتها 

 ، هي: )٢(من المهام وتختص لجنة فتح العروض بمجموعةٍ  

حكام نظام المنافسات واتفاقها مع أ وسلامتها، لعروضا التأكد من سرية  -١

 ولائحته.

على لجنة فتح العروض أن تثبت في محضرها عدد فحصر العروض وترتيبها،  -٢

 ،كل عرض رقمًا متسلسلاً على هيئة كسر اعتياديوتعطي العروض المقدمة، 

 بسطه رقم العرض، ومقامه عدد العروض المقدمة.

لمقدمة مع والمواد (والكتالوجات) ا ،ومواصفات الأجهزة ،حصر العينات -٣

 العرض.

وخطاب  ،وجداول الكميات ،على خطاب العرض الأصليوضع توقيعها  -٤

 ،الذي تدون فيه إجراءاتها ،الضمان والشهادات المرفقة مع العرض والمحضر

ا واحدًا إلكتروني�ا  أو ملفين إلكترونيين. ،سواء كان العرض المقدم ملف�

يتضح أن  ،العقد الحكومي بسيط لاختصاص اللجنة وعملها في إبرام وبتتبعٍ  

حيث إنها  ؛مظاهر رقابتها على كفاءة الإنفاق يتحدد من خلال ما تنهض به من مهام

ز ما إذا كان العرض المقدم في ن، وتميِّ والمتنافس التي يقدمهاتتولى فتح العروض 

                                                        

، ٢٠١٠محمد رفعت عبد الوهاب: النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية،  )١(

 .  ٥٨٥ص

 والمشتريات الحكومية الجديد.من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات  ٧٢المادة  )٢(
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  ٥٢    

 واحد أو ملفين إلكترونيين، (أحدهما العرض الفني، والآخر العرض المالي): ملفٍ 

اللجنة العرض، وتعلن اسم مقدم العرض، تفتح تقديم عرض واحد: في حال   - أ

اشتملت عليه الأسعار الواردة في العرض من تعديل  ماوسعره الإجمالي، وتثبت 

ن يجب عليها حصر البنود غير المسعرة، أو التي لم تدوّ  و أو تصحيح أو طمس،

ال أعمالها تحيل أسعارها الإفرادية أو الإجمالية (رقمًا وكتابةً)؛ وبعد استكم

محضرها ومستندات المنافسة إلى لجنة فتح فحص العروض، بما لا يتجاوز 

 .)١(ثلاثة أيام من تاريخ فتح العروض

اللجنة العرض الفني فقط،  تفتحفي حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين: - ب

وتعلن اسم مقدم العرض فقط، ثم تحيل  فتحتها،وتثبت محتويات العروض التي 

 ،وض الفنية بعد فتحها والعروض المالية قبل فتحها، ومحضر اللجنةالعر

ومستندات المنافسة إلى لجنة فحص العروض خلال ثلاثة أيام من تاريخ فتح 

العروض؛ لتحدد لجنة فحص العروض العروض الفنية المقبولة، ثم تعيد 

لتفتح العرض المالي، وتثبت اللجنة ما  ؛العروض إلى لجنة فتح العروض

تملت عليه الأسعار الواردة غير المسعرة، أو التي لم تدون أسعارها الإفرادية اش

للجنة أعمالها تحيل محضرها أن تستكمل اأو الإجمالية (رقمًا وكتابةً)، وبعد 

 .)٢(لجنة فحص العروض، بما لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ فتح العروضإلى 

                                                        

على اللجنـة خـلال  -٣ "نصت على  ؛ حيث) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية٣/ ٤٤المادة ( )١(

 ."(ثلاثة) أيام من تاريخ فتح العروض إحالة محضرها والعروض إلى لجنة فحص العروض

 الحكومية الجديد. من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات ٤٦المادة  )٢(



     والرقابة عليها في النظام السعودي تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية ضمانات  

٥٣  

 لجنة فحص العروض: -ثانيًا

 ودي ضوابط تشكيل لجنة فحص العروض، فنصّ علىأوضح المنظم السع

ن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية، أو من يفوضه لفحص ": الآتي تُكَوَّ

نين لالأعضاء اأن يكون من بين  ، واشترط )١( "العروض... عضو  -١"لجنة: لمكوِّ

 -٣ني). عضو مؤهل تأهيلاً نظامي�ا (عضو قانو -٢هو المراقب المالي. و ،مالي

نائب  -٤عرفة فنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. لديه معضو فني 

عضو احتياطي لكل عضو في اللجنة  -٥في حال غيابه.  هيحل محل ،لرئيس اللجنة

 .)٢("يكون إجمالي الأعضاء الاحتياطيين ثلاثة أعضاءوعليه يحل محله في غيابه، 

اشترط المنظم  ،تحقيقه في لجنة فتح العروضالذي ابتغى المنظم  ذاته لهدفول

الجمع بين رئاسة لجنة فحص عدم عند اختيار أعضاء لجنة فحص العروض 

 الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض وعدم ،العروض وصلاحية البت في المنافسة

، وهذا الشرط يلزم الجهة )٣(ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية فيهما

 لاّ يشاركحيث يقتضي أ ؛أعضاء اللجنة بضرورة الحياد الحكومية عند تشكيل

الأشخاص الذين لديهم مصلحة في إبرام العقد الإداري في عمل لجان فحص 

 دَّ ضمانًا لمبدأ الشفافية والمساواة عند مباشرتها لاختصاصها؛ لذلك لا بُ  ؛العروض

 تضاربٍ  منع أيِّ لالجهة الحكومية جميع الإجراءات والتدابير اللازمة  أن تتخذ

                                                        

 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ٤٥المادة  )١(

 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. ٧٤المادة ( )٢(

 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.٤/ ٤٥وفقا لنص المادة ( )٣(
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  ٥٤    

والمشتريات  ،من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات للمصالح في أيِّ مرحلةٍ 

الحكومية التي تقوم بها، من خلال نصوص لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق 

 .)١(نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

عداد لإ ؛تخصصين من خارج اللجنةملجنة الاستعانة بلالمنظم  أتاح وقد

على نص بالالمنظم  مناسبة قيام، ونرى )٢(صياتها بتقارير من فنييين متخصصينتو

وجوب تسبيب قرار رئيس لجنة فحص العروض عند الاستعانة بفني من خارج 

ن تسبيب القرار ضمان للشفافية في هذه المرحلة المهمة لإرساء لأأعضاء اللجنة، 

على جواز صراحة  ة نصَّ حرص المنظم على تحقيق الشفافيلالتعاقد الإداري، و

في حضور جلسات  -مركز كفاءة الإنفاق-الجهة المختصة بالشراء الموحد  مشاركة

 .)٣(صلاحيات بقية أعضاء اللجنةومنحها فحص العروض، 

به  ييوح مافتتولى هذه اللجنة  ،أما بشأن اختصاص لجنة فحص العروض

 عن الاختصاصات فضلاً التي يقدمها المتنافسون،  مسماها، وهو: فحص العروض

، وسريان صلاحيتها، )٤(تتأكد من استكمال الوثائق والشهادات المطلوبة كأنالفنية، 

الشهادة  كانتفإذا لم يقدم صاحب العرض مع عرضه أي�ا من الوثائق والشهادات، أو 

تحددها لجنة فحص العروض لا تزيد عن  منح مدةً المقدمة منتهية الصلاحية، يُ 

                                                        

 .  ـه١٤٤١/ ٨/ ٢١تاريخ و ،)٥٣٧مجلس الوزراء رقم ( الصادرة بموجب قرار )١(

  ".... ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين":) على١/ ٤٥نصت المادة ()٢(

للجهـــــة المختصـــــة بالشــــراء الموحـــــد أن تشــــارك فـــــي حضـــــور  ") علـى أن ٢/ ٤٥نصـت المــادة ( )٣(

 ."ةفحـــص العـــروض، وتكـــون لهـــا صلاحيات بقية أعضاء اللجنجلســـات لجنـــة 

 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.١٣المادة ( )٤(



     والرقابة عليها في النظام السعودي تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية ضمانات  

٥٥  

و  ،)١(تكمال تلك الشهادات، حتى لا يتعرض عرضه للاستبعادعشرة أيام عمل لاس

م أصل خطاب الضمان الابتدائي مع العرض من أن المتنافس قدَّ  كذلك تتأكد اللجنة

إن كان ناقصًا فالمقدم، بالنسبة التي حددتها الجهة الحكومية في وثيقة المنافسة، 

اللجنة استكمال منه تطلب %) من قيمة الضمان المطلوب، ١٠بنسبة لا تتجاوز (

من شروط وتتأكد النقص قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص، 

فحص اللجنة من حيث مدى التزام مقدم يكون ، ووأحكامه المحتوى المحلي

الجهة الحكومية  حددتهالعرض عند تقديم العرض الفني بالمحتوى المحلي الذي 

جوهرية بين العرض وبين شروط  في وثائق المنافسة، وعدم وجود اختلافات

 ومواصفات وثائق المنافسة.

بها لجنة فحص العروض هو تصحيح  تقوموثاني هذه الاختصاصات التي 

العروض بعد مراجعة الأسعار، ثم التفاوض مع أصحاب العروض، والتوصية 

وهو  مطابقة للشروط والمواصفات المطلوبة في المنافسة،الباستبعاد العروض غير 

فحص العروض بللجنة اخول المنظم وقد ، )٢("بالاستبعاد الوجوبي "ى ما يسم

                                                        

إذا لــــم تتوافــــر لــــدى صاحــــب العـرض أي مـن  "من اللائحة التنفيذية للنظام نصـت علـى:  ٧٧المادة  )١(

ليهـا فــــي المـادة (الثالثـة عشــــرة) مـن هـذه اللائحـة، أو كانــــت تلــــك إالمشـــار  الشـــهادات المطلوبة

الشـــهادات منتهيــــة الصلاحيــــة، فيمنــــح صاحــــب العـرض مــــدة تحـددها لجنـة فحــــص العـروض 

قـدمها فــــي الوقـت  تزيد عـــن (عشـــرة) أيـــام عمل؛ لاستكمال تلك الشــــهادات، فـإن لــــم يعلـــى ألاّ 

 ".المحدد؛ يســـتبعد مـــن المنافســـة، ويصادر ضمانـــه الابتدائي

 وحالاته:  )٢(

ـ" -١ ) مـن اللائحـة التنفيذيـة، ١٥ة (مـن الوثـائق المشـار إليهـا في المـاد اإذا لم يقـدم المتنـافس مـع عرضـه أي�
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  ٥٦    

صلاحية تقديرية في التوصية باستبعاد العرض المقدم، وهو ما يطلق عليه بـ ومنحها 

                                                                                                                                                              

لتنفيذية لنظام المنافسات المشـتريات ) من اللائحة ا٧٧المادة ( ."كانت هذه الوثائق منتهية الصلاحية أو

 الحكومية. 

) مـن ٤١المـادة (. نصـت "إذا لم يقدم المتنافس أصل خطـاب الضـمان الابتـدائي مـع العـرض المقـدم" -٢

 ٢%) إلــــى (١يقـــدم المتنافـــس مـــع عرضـــه ضمانـــاً ابتدائي�ا بنســـبة تتـــراوح مــــن ( -١ "النظام على 

تحـدد اللائحـة الأحكـام -٢ .ـة العـــرض، ويســـتبعد العرض الـذي لـم يقـدم معـه الضـمان%) مـــن قيمــ

   ."المتعلقة بالضمان الابتدائي

المـادة  ."يستبعد العرض الذي يحتوي على اختلافات جوهرية في شروط ومواصفات ووثائق المنافسة" -٣

 مية. ) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكو٧/ ٧٩(

 ."مـن بنـود المنافسـة أو مواصـفاتها بنـدٍ  أو شـطب لأيِّ  ،أو تحفظ ،استبعاد العرض المصحوب بتعديل" -٤

يجــــب علــــى المتنافــــس تقـديم ســــعره وفقًـا للشــــروط ") من اللائحـة نصـت علـى: ١/ ٦٩المادة (

ـــراء أ ــه إجــ ــه يجــوز ل ـــدة، وأن ـــات المعتمــ ـــداول الكميــ ـــلوالمواصــفات وجــ ـــداء أي  ،ي تعديــ أو إبــ

ـــا ـــظ عليهــ ـــرض  ،تحفــ ـــتبعد العــ ـــا، ويســ ـــة أو مواصفاتهــ ـــود المنافســ ـــن بنــ ـــد مــ ـــطب أي بنــ أو شــ

 ".المخالـــف لذلك

المـادة  ."يستبعد العرض الذي يكون مبني�ا على تخفيض نسـبة مئويـة، أو قـدر معـين مـن أقـل العـروض" -٥

أو قـدر  ،يستبعد العرض الذي يكون مبني�ا على تخفيض نسـبة مئويـة": ت على ) من اللائحة نص٣/ ٨٢(

   ."معين من أقل العروض

اســتبعاد عــرض المتنــافس في عقــود التوريــد الــذي يحتــوي علــى أصــناف غيــر مســعرة إذا كانــت شــروط  -٦

ـــد، يعتبــــر فــــي عقــــود التوريـ ") مـن اللائحـة نصـت علـى ٢/ ٧٩المـادة ( .المنافسة لا تقبل التجزئـة

المتنافس كـأن لـم يقـدم عرضًـا بالنســــبة إلـى الأصـناف غيـر المســــعرة، ويســــتبعد عرضـه إذا لـم تجـز 

 ."شروط المنافسة التجزئة



     والرقابة عليها في النظام السعودي تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية ضمانات  

٥٧  

 .)١("الاستبعاد الجوازي"

حيث تتولى  ؛فهو التوصية بالترسية على أفضل عرض اأما ثالث اختصاصاته

تلف اختيار أفضل العروض باختلاف معايير اللجنة تحديد أفضل العروض، ويخ

التقييم المنصوص عليها في وثائق المنافسة، ويكون البَتُّ في الترسية برفع توصياتها 

                                                        

 وحالاته:  )١(

يجوز للجنة أن تستبعد العرض المخالف للشروط والمواصفات ووثائق المنافسة، ولها أن ترى خلاف  -١

شكلية وغير مؤثر على قدرة صاحب العرض على الالتزام بالشروط  ذلك في حال كانت المخالفة

 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.٦٤المادة ( ،والمواصفات

استبعاد العرض إذا أغفل المتنافس تسعير بعض البنود، ولها وأن تقرر أنه يحق للجنة فحص العروض  -٢

فتعتبر البنود غير المسعرة محملة  ،في هذه الحالة، فإذا رأت عدم استبعادهأيضًا الحق في عدم استبعاده 

المادة  .المتنافس موافقًا على هذا الشرط عند تقديمه لعرضهد على القيمة الإجمالية للعرض، ويع

 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.١/ ٧٩(

الأخذ  لأسلوب التصحيح، فللجنة فحص العروضعر وفقًا إذا وجدت دلائل تؤكد عدم صحة الس -٣

بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته، مع مراعاة التأكد من التوازن المالي لأسعار البنود، 

ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض الأخرى، وسعر السوق، والأسعار التقديرية، فإذا رفض 

) من اللائحة التنفيذية لنظام ٨١(المادة   .لها التوصية باستبعاده من المنافسةالمتنافس هذا السعر يجوز 

 المنافسات والمشتريات الحكومية.

يجوز للجنة فحص العروض استبعاد العرض الذي يحتوي على اختلافات طفيفة، لا تغيرًا جوهري�ا في " -٤

لى أخطاء يمكن تصحيحها يجوز لها ذلك إذا كان العرض يحتوي ع وشروط ومواصفات المنافسة، 

من ذلك بعد  عدم استبعاد العرض المبني على أيٍّ  أيضًا يجوز لهاودون المساس بجوهر العرض، 

) من اللائحة التنفيذية لنظام ٦/ ٧٩المادة ( ."إخضاع العرض إلى تقييم تفضيلي ومقارنة مع العروض

 المنافسات والمشتريات الحكومية.
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  ٥٨    

) ٩٠( ، وهيلاعتماد الترسية خلال مدة سريان العروض ؛إلى صاحب الصلاحية

 .)١(يومًا من تاريخ فتح العروض

دورًا محوري�ا في العملية  تلعبعروض م يتضح لنا أن لجنة فحص الما تقدَّ  من كلِّ 

تحقيق ل ؛فضل العروض وأنجحهالأإرسائها من خلال التعاقدية، وتحديد مصيرها 

نها من تحقيق كفاءة الإنفاق أن ذلك يمكّ  الخدمة المتوخاة من وراء العقد، ولا شكَّ 

نها من أن الصلاحيات التي أعطاها إياها المنظم تمكِّ  على أوسع نطاق، خاصةً 

أو التوصية بالترسية على مقدم أفضل  ،حقيق ذلك، بما في ذلك صلاحية الاستبعادت

 العروض.

                                                        

 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.٤٥ادة (والم ،)٣٩وفقًا للمادة ( )١(
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  أھم النتائج والتوصیاتخاتمة ب
  النتائج: -أولاً

تختلف معدلات تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية عن غيرها من  -١

ية المجالات لأسباب تعود إلى طبيعة هذه العقود، وما تتطلبه من موارد بشر

وتحول دون  ،ومادية تحتاج إلى ترشيد وضبط، يجعلها تحقق غاياتها الخدمية

 تبديد المال العام.

أبرز مظاهر وجهود من يُعدّ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد  -٢

والحرص على تحقيق  ،ومكافحة الفساد ،حماية النزاهةفي المنظم السعودي 

 .كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية

كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية وغيرها لا تعني التقليل أو الحد من الموارد  -٣

فقد تكون الزيادة في ذلك تعني كفاءة  ،بل على العكس تمامًا ؛البشرية أو المادية

 إنفاق، بشرط الاستخدام الأمثل لتلك الموارد.

ت والمشتريات دها المنظم السعودي في نظام المنافساطبيعة الإجراءات التي حدَّ  -٤

في تحديد مسألة  اكبيرً  إسهامًاتسهم ، في تكوين العقد الإداري محل هذا النظام

من مراحل العقد الحكومي تفاصيل  مرحلةٍ  كفاءة الإنفاق، لا سيما أن لكلِّ 

 لتفشي الفساد، أو تبديد المال العام دون مبرر. اإجرائية قد تشكل منفذً 

أو تنفيذه تحتاج إلى  ،أو إبرامه ،الحكومي غالبية الإجراءات التمهيدية للعقد -٥

 وغاية هذه العقود. ،من أجل ضمان تحقيق كفاءة الإنفاق ؛وفاعل حقيقيٍّ  ضبطٍ 

لم تقتصر جهود المنظم السعودي في تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية  -٦
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 ظومةٍ بمن اُستُكمِلتبل  وتنفيذه؛ العقد ر لتكوينباشَ على فاعلية الإجراءات التي تُ 

عنى بتحقيق ذلك، في مقدمتها: هيئة كفاءة الإنفاق، ووزارة المالية، رقابية تُ 

 وديوان عام المحاسبة، واللجان الإدارية المشكلة لذلك. 

جميع الجهات الرقابية التي تناولها البحث تسعى إلى عدم تغلغل الفساد في  -٧

المشروعية الإدارية أروقة الجهات الحكومية وتعاقداتها الإدارية، وضمان تحقيق 

 في ذلك، وتعزيز مبادئ الشفافية، والمساواة، وحماية المال العام. 

  التوصيات: -ثانيًا
 كافة وفق التطورات والمستجدات دوريًا، وتقويمها كلها مراجعة النظم واللوائح -١

لدعم تحقيق كفاءة الإنفاق في المشروعات  ؛في نطاقات الأعمال ومتطلباتها

 الحكومية.

يجعلها  وتنفيذه على نحوٍ  ،ضبط الإجراءات المكونة للعقد الحكومي ضرورة -٢

أكثر توافقًا مع تحقيق كفاءة الإنفاق في العقود الحكومية، خاصة تلك التي تتعلق 

 أو إدارة المرافق الحكومية. ،بالمشتريات

إدارية داخل الجهات الحكومية تُعنى بتقديم  يوصي الباحث بتشكيل لجانٍ  -٣

للخدمات والسلع، وما قد يطرأ عليها من تطور، وتقديم  دقيقة دراساتٍ 

 تأمينها قبل طرحها للمنافسة.حيال التوصيات والبيانات المناسبة 

تكوين العقد ليوصي الباحث بإفساح المجال أكثر لدور الجهات الرقابية  -٤

على النحو الذي يضمن تحقيق كفاءة الإنفاق فيها، خاصة في  وتنفيذه الحكومي

في مراجعة المنافسات الخاصة،  التي تمثل جوهر هذه العقود، كما الإجراءات
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 أسعار السوق، وغيرها.  أو

فاعل في إعداد كراسات  للقيام بدورٍ  ؛تدريب وتأهيل كوادر بشرية متخصصة فني�ا -٥

المنافسات الحكومية، ومراقبة العقود الحكومية، وضمان تحقيق كفاءة الإنفاق 

 فيها.

فواللقاءات التي  عقد الندوات والدوريات -٦ بمفهوم كفاءة الإنفاق، ونشر  تعرِّ

التقليل من الموارد البشرية  وأثرها في تحقيق المصلحة العامة، وأنَّ  ،ثقافتها

بل الاستخدام الأمثل لتلك  ؛المادية ليست المفهوم الحقيقي لكفاءة الإنفاق  أو

 . الموارد هو عين الغاية الأسمى في إجراءات تحقيق كفاءة الإنفاق
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  قائمة المصادر والمراجع
 كتب الأنظمة: -أولاً

أصغر صالح رشوان: حوكمة العقود الإدارية بين المعايير الدولية والتشريعات  -١

 .٢٠٢٢القاهرة، ، الوطنية، دار النهضة العربية

دويب حسين صابر: الوجيز في العقود الإدارية والتقليدية، دار النهضة العربية،  -٢

 .٢٠١٠القاهرة، 

بن عبد صالح المطوع: العقود الإدارية على نظام المنافسات والمشتريات سالم  -٣

السعودي، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 .ـه١٤٢٩

، القاهرةسليمان الطماوي: الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر الجامعي،  -٤

١٩٩٨. 

لأحكام نظام المنافسات والمشتريات  صباح المصري: العقود الإدارية طبقًا -٥

الحكومية الجديد السعودي الجديد، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، 

 .ـه١٤٣٨، المملكة العربية السعودية، الرياض

عاطف محمد عبد اللطيف: امتيازات الإدارة في قانون المناقصات والمزايدات  -٦

، دار النهضة "نون الأمريكيدراسة مقارنة بأحكام العقود الحكومية في القا"

 .٢٠٠٩العربية، القاهرة، 

عبد االله بن حمد الوهيبي: القواعد المنظمة للعقود الإدارية وتطبيقاتها في المملكة  -٧

المملكة العربية السعودية، ، العربية السعودية، مطابع الحميضي، الرياض

٢٠١١. 
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م العقود الإدارية، عثمان ياسين علي: تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة إبرا -٨

 . ٢٠١٥الحقوقية، بيروت، لبنان،  بيمنشورات الحل

المناقصات  "عطية عبد المقصود عطية: إبرام وتنفيذ التعاقدات العامة  -٩

 .٢٠٢١والمزايدات دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

محمد رفعت عبد الوهاب: النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة - ١٠

 .٢٠١٠الجديدة، الإسكندرية، 

محمد علاء زعزع: الآثار الخاصة بالعقود الإدارية بالنسبة لغير أطرافها، دار - ١١

 .٢٠١٩النهضة العربية، القاهرة، 
 الرسائل العلمية: -اثانيً

زكي محمد محمد النجار: نظرية البطلان في العقود الإدارية، رسالة دكتوراه،  -١

 .١٩٨١كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

صالح بن عبد االله بن عبد الكريم السعوي: ما استقر عليه القضاء في عقد المقاولة  -٢

دراسة فقهية تطبيقية للأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم من  "الإداري 

، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات القضائية، جامعة أم القرى، ١٤٣٦ -١٤٠٢عام 

 م.٢٠٢١

زام أطراف الرابطة العقدية بالشفافية في مجال العقود ماجد شهاب الرمضان: الت -٣

 .٢٠١٦الإدارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
 المجلات والدوريات والمقالات: -اثالثً

حسن محمد علي حسن البنان: الجزاءات المالية في العقد الإداري، دراسة  -١

ة الحقوق، جامعة الموصل، ، كلي٥٤مقارنة، مجلة الرافدين للحقوق، العدد 

٢٠١٢ . 
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سعد عطية حمد موسي: أسس نجاح الرقابة على الإنفاق العام في العقود  -٢

، العدد ١٠الحكومية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

 .٢٠٢٠، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، ٣٨

والشفافية في الحد من الفساد الإداري، عادل بن أحمد الشلفان: دور الحكومة  -٣

، العدد الرابع، المنظمة العربية للتنمية ٤١المجلة العربية للإدارة، المجلد 

 .٢٠٢١الإدارية، جامعة الدول العربية، يونيو 

عارف إبراهيم: سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، مجلة جامعة البعث  -٤

 .٢٠١٩، جامعة البعث، ٧٩، العدد٤١للعلوم الإنسانية، المجلد 

عبد الرحمن بن علي: أساليب التعاقد وفق نظام المنافسات والمشتريات  -٥

، ٥٦الحكومية السعودي، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد 

مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية، جامعة القرآن الكريم والعلوم 

 .٢٠٢٢الإسلامية، 

النبي الشكري: سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد علي يوسف عبد  -٦

، ٢٥الإداري، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد الثامن، العدد 

 .٢٠١٥كلية القانون، جامعة الكوفة، 

العقود الإدارية والاستثناءات الواردة فايز بن زايد الحارثي: مبدأ المساواة في  -٧

داري السعودي، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا في القانون الإعليه 

 .٢٠٢٣دقهلية، العدد السادس والعشرون، الجزء الثالث،  - الأشراف
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ليث خلف، يعرب حبيب، أثر القيود الموضوعية على إبرام العقد الإداري على  -٨

، ٤، ع ٤٥عمل سلطة الإدارة المتعاقدة، دراسات علوم الشريعة والقانون، م 

 ردن. عمان، الأ

محمود حمدي أحمد عبد الواحد: سلطة توقيع الجزاءات في العقود الإدارية  -٩

مظالم، مجلة البحوث الفقهية أحكام ديوان النظام السعودي وتطبيقات الوفق 

، العدد السادس والثلاثون، ، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهروالقانونية

 .٢٠٢١إصدار أكتوبر 

المناقصة، مجلة جامعة دمشق للعلوم رة في إنهاء الإدامحمود صالح: سلطة - ١٠

 . ٢٠٢١، العدد الأول، جامعة دمشق، ٣٧الاقتصادية والقانونية، المجلد 

موسى مصطفى شحادة: حقوق وسلطات الإدارة في العقود الإدارية في دولة - ١١

الإمارات العربية المتحدة. دراسة مقارنة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية 

 .٢٠٠٦صادية، العدد الثاني، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، والاقت

 النظم واللوائح:  -ارابعً

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الصادرة بقرار  -١

 هـ.١١/٨/١٤٤١وتاريخ  ،٣٤٧٩وزير المالية ذي الرقم 

وتاريخ ، ٩٠النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/ -٢

 . ـه٢٧/٨/١٤١٢

)، وتاريخ ٩نظام الديوان العام للمحاسبة الصادر بالمرسوم الملكي ( رقم م/  -٣

 هـ.١٣٩١/ ٢/ ١١
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الملكي رقم  نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الصادر بالمرسوم -٤

 .ـه١٤٤٠/ ١١/ ١٣بتاريخ  ،)١٢٨(م/ 

الصادر بقرار رئيس مجلس  نظام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية -٥

 هـ.١٤٤٢/  ٧/  ١١بتاريخ  ،٣٨٩الوزراء رقم 
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